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 المسؤولية المدنية للقائمين على تسيير أعمال الشركات عند اندماجها"
 "ي ردننفي التشريع ال 

 ن عبدالله الدردوبياحذيفة زيإعدان: 

 ياسين أحمد القضاةإشراف: الدكتورد 

 باللغة العربية الملخّص

المسؤولية المدنية للقائمين على تسيير أعمال الشركات الكشف عن  إلى هذه الدراسة دفته
ديد ج مظهرلاسيييييييما في الوقت الذي تمر به الشييييييركات وهو ظهورها بصييييييورة جديدة ، عند اندماجها

رأسييييييييييييييه ذات رئي  يفقد يتوافق المسيييييييييييييياهمون على إبقاء ذات مجل  الإدارة  ، الاندماجعملية  عبر
ة دائرة مراقب تقوم وإلا الاندماجلحين إتمام إجراءات قوم بتسيييييييييييييييير أعمال الشييييييييييييييركة وي مجل  الإدارة

مدار الدراسييييييييييية حول المسيييييييييييؤولية المدنية للقائم من هنا كان لجنة للقيام بذلك، و  الشيييييييييييركات باختيار
الدراسيية  وخلصييت هذهالباحث المنهج الوصييفي والتحليلي،  واتبع، عند اندماجهابأعمال هذه الشييركة 

ي وإن أجاز ردنأن المشييييييييييييييرع الأ هذه النتائج  مجموعة من النتائج والتوصيييييييييييييييات وكان من اهم إلى
اندماج الشييييركات إلا أنه لم يفصييييل مسييييؤوليات القائم بأعمال الشييييركة عند اندماجها وكذلك الأمر لم 
لف تيبين الحالات التي يقع فيها تحت المسييييييييييؤولية المدنية كما هو الحال لبقية المسييييييييييؤولين عن مخ

ي للمسيييؤولية المدنية الواردة فالقواعد العامة  إلىالإحالة أنواع الشيييركات  ير المندمجة، وإنما اكتفى ب
 ضرورة تقنين المشرعب الباحث ومن اهم التوصيات، 1976( لسنة 43ي رقم )ردنالقانون المدني الأ

ات التعويضييييي لاختلاف قاعدة خاصيييييية في المسييييييؤولية المدنية للقائم بأعمال الشييييييركات وذلك الأردني
الموجبة للتعويض لأهمية الأعمال التي يقوم بها والتي تنعك  على الشيييييييييييييركاء والغير والشيييييييييييييركتين 

 المندمجات من أضرار واسعة النطاق تستوجب قواعد خاصة مختلفة في التعويض.

ــــة: عنييييد  القييييائم بأعمييييال تسيييييير الشييييركة المدنييييية،انييييدماج الشييييركات، المسييييؤولية  الكلمــــات المفتاحي
 ".اندماجها
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Abstract 
يزية الملخّص  باللغة الإنجل

The researcher aimed in this study to research the adequacy of the provisions 

of the Jordanian legislation in determining the civil responsibility of those in 

charge of managing the business of companies upon merger and the researcher 

adopted the descriptive approach and analytical approach by describing and 

analyzing the scope of civil responsibility of those in charge of managing the 

affairs of the merged companies and comparing the texts regulating it The 

researcher concluded that the Jordanian legislator did not sufficiently address the 

issue of the scope of responsibility of those in charge of managing the business of 

the merged companies despite the problems arising from this legislative deficiency, 

which Hence, the researcher recommends the Jordanian legislator to address this 

deficiency by detailing what is stated in the Companies Law, which results from 

various forms of civil liability. 

Keywords: Merger of companies, civil liability, caretaker of the company   
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 :الفصل الول
 وأهميتها الدرداسة خلفية

 الدرداسة مقدمةأولًا: 

ون كيان بحيث يتك، الاندماج فيما بينهما إلىيظهر في النشاط التجاري لجوء بعض الشركات 

اب يحدث لأسبجديد يختلف في الاسم عن الكيان الاعتباري السابق وهذا الوضع الجديد عادة ما 

وتظهر بعض الإشكاليات بموجب هذا الاندماج بين الشركات والتي يأتي في مقدمتها أن ، متنوعة

لف قانونا يكو  ،ريأمام الغ مثلهاي عييعن إرادتها إلا بواسطة شخص طب ريالتعب مكنهايالشركة لا 

لمرحلة أن هذه ا بتسيير أعمال الشركة لحين قيام مجل  الإدارة بتعيين رئي  مجل  إدارة وحيث

أن  يثح ،لاسيما وأنه يعطى صلاحيات رئي  مجل  الإدارة، تعتبر مرحلة مفصلية بالنسبة للشركة

منه ما قد  ريصدهذا الشخص القائم بأعمال الشركة بإمكانه التعيين وعقد الالتزامات وتنفيذها وقد 

 يةتنظيم حدود المسؤولية المدني في ردنيخالف الالتزام الذي أوكل إليه وهنا يأتي دور المشرع الأ

الأمر الذي تطلب معالجة ، كةمرحلة حساسة وهامة للشر تسيير الشركة عند اندماجها، وهي لأعمال 

قانونية في حال قيامه بأي عمل يتجاوز فيه حدود ما أنيط به من إيقاع ضرر والذي تحكمه قواعد 

 المسؤولية التقصيرية.

أن مفهوم القائمين على تسيير أعمال الشركات تفاوتت التشريعات بتفسيره وبيانه وبيان  لاشك

حدود صلاحياته إلا أنه يكاد يكون هناك توافق في الفقه على أنه كل من يعهد إليه بتسيير أعمال 

قانون الشركات وتعديلاته وهنا نجد أن ، (1) تنفيذها أوالشركة من أعمال الإدارة وإنشاء الالتزامات 

                                                           

(. المسؤولية المدنية لمسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعدّدة 2022( بن عودة، كميليا، وبلعيساوي، محمد الطّاهر )1)
 .985(، ص2( ع)6، مج)المجلة الكانيمية للبحوث القانونية والسياسيةالشُركاء. 
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ظيمي التنالجانب  اتخذإلا أنه ، وإن سوغ ونظم اندماج الشركاتوتعديلاته  (1) 1997( لسنة 22) رقم

بل وترك ، (2) الإجرائي دون بيان للحدود القانونية لمن يتولى إدارة الشركة خلال عملية اندماجها

 داي حيث عالج هذه المسؤولية من خلال عدة مو ردنالأمر للقواعد العامة من خلال القانون المدني الأ

إذ تزداد الحاجة لبيان المسؤولية المدنية من ، من نف  القانون ( 266) والمادة( 256) منها المادة

خلال الضرر المحتمل وقوعه بسبب عدم الوفاء بالالتزام العقدي من قبل القائم بتسيير أعمال الشركة 

الاسم ظهورها ب رالقيام بعمل ضار بها كما لو قام بتبديد أموال الشركة المندمجة والتي تنتظ أو

 (3) .والوضع القانوني الجديد وهذا يقتضي وجود تشريع يحدد له نطاق تصرفاته وجزاء مخالفتها

 مشكلة الدرداسةثانيًا: 

ى لم ينظم الأحكام القانونية المتعلقة بالقائمين عل هإلا أن، ي اندماج الشركاتردنأجاز التشريع الأ

حلة لاسيما في ظل تلك المر ، والمسؤولية المدنية لهم في حال اندماجهاتسيير أعمال تلك الشركات 

 ،في المقابل نجد للعديد من التشريعات الأخرى موقفاا مغايراا ، بها الشركة المندمجة الدقيقة التي تمرّ 

المدنية للقائمين على تسيير أعمال الشركات المندمجة كالتشريع الجزائري في في تنظيم المسؤولية 

ومن هنا تبدو مشكلة الدراسة في التعرف على الإطار القانوني لمسؤولية ، القانون التجاري الجزائري 

مكن وهنا ي، يردنالقائمين على تسيير أعمال الشركات عن أعماله لدى اندماجها في التشريع الأ

                                                           

 2038 الصفحة:على  4204بالعدد والمنشور بالجريدة الرسمية  1997( لسنة 22) انظر: قانون الشركات وتعديلاته رقم( 1)
المنشور بالجريدة الرسمية  2023لسنة  20قانون معدل لقانون الشركات الأردني رقم و  2023حتى  15-05-1997بتاريخ 

 3627 بالصفحة 13/8/2023تاريخ  5874بالعدد رقم 
مجلة جامعة قواعد القانونية لإنجاز عملية اندماج الشركات التجارية دراسة مقارنة. (. ال2023( الشخانبة، وليد عبد علي )2)

 .201(، ص1( ع)4، مج)الزيتونة الردننية للدرداسات القانونية
(. اندماج الشركات وأثره على الغير في قانون الشركات 2017( المومني، معين عمر عيد، والمناصير، منير يوسف حامد )3)

 .71(، ص23( ع)12مج) ،مجلة معاردفة مقارنة. الأردني: دراس
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المسؤولية المدنية للقائمين على تسيير أعمال هي حدود ما : ذه المشكلة بالسؤال التاليصيا ة ه

 ي ذلك أم لا؟ردني؟ وهل عالج المشرع الأردنالشركات عند اندماجها في التشريع الأ

 ف الدرداسةاهدأثالثًا: 

 بيان مفهوم القائمين على تسيير أعمال الشركات بشكل واضح ومحدد. .1

المعايير التي يمكن من خلالها مساءلة القائمين على تسيير أعمال الشركات عن الكشف عن  .2

 أعمالهم مدنيا خلال اندماج الشركة.

تحديد أوجه النشاط التي لا يتم من خلالها مساءلة القائمين على تسيير أعمال الشركات عن  .3

 أعمالهم مدنيا خلال اندماج الشركة.

 ي في تحديد المسؤولية المدنية القائمين على تسييرنردبيان مدى كفاية نصوص التشريع الأ .4

 أعمال الشركات لدى اندماجها.

 أهمية الدرداسةردابعًا: 

تظهر أهمية الدراسة من خلال تناول موضوع هام يم  قطاعات تجارية واسعة في ظل  .1

الظروف والمتغيرات الحاصلة فقد تكون احدى الشركات في نمو وتقدم وفي فترة أخرى في 

ب الاندماج في شركة جديدة وهذا يتطل إلىلآخر قد تلجا تلك الشركات  أوب ولسبب وضع صع

 وجود من يسير اعمال هذه الشركة.

بات من الأهمية بيان مدى المسؤولية المدنية للقائمين على تسيير أعمال الشركات عند  .2

 لشركة.ااندماجها في ظل التخوف من تبدد حقوق المساهمين وأصحاب الحقوق المترتبة على 

هذا الموضوع يخدم الباحثين والمشرعين وكل رجال القانون لأهمية هذا الموضوع الذي  إنّ  .3

عدم وضوح للموقف التشريعي فيلزم حينئذ دراسة  أوينشأ من خلال عدم وجود حسم قانوني 

 مسؤولية مسيري الشركات.



4 

اندماج نظيم ترائي في الدور الإجتبني  إلىي ردنالأ تشريعتظهر أهمية الدراسة في ظل لجوء ال .4

ند الشركات ع لمسؤوليات القائمين على تسيير أعمالالمعالم  واضح   بيان  دون  ،الشركات

 بالنص على آلية عملية اندماج الشركات دون التطرق لمهام ومسؤوليات   ىاكتفبل  اندماجها،

 القائمين على تسيير الشركات عند اندماجها.

 أسئلة الدرداسةخامسًا: 

 : لأسئلة التاليةعن اتسعى الدراسة للإجابة 

 ما مفهوم القائمين على تسيير أعمال الشركات بشكل واضح ومحدد؟ .1

ما المعايير التي يمكن من خلالها مساءلة القائمين على تسيير أعمال الشركات عن أعمالهم  .2

 مدنيا خلال اندماج الشركة؟

ر سؤولية المدنية للقائمين على تسييي في تحديد المردنما مدى كفاية نصوص التشريع الأ .3

 أعمال الشركات لدى اندماجها؟

 الدرداسةومحدنات حدون سانسًا: 

 2025- 2024الأول للعام الدراسي الفصل الدراسي : الحدون الزمانية

 ية الهاشميةردنالمملكة الأ: الحدون المكانية

ى اندماجها لد أعمال الشركات قواعد المسؤولية المدنية للقائمين على تسيير: الحدون الموضوعية

 .وبمختلف صورها في التشريع الأردني

 الدرداسة محدنات

 والقانوني. الأكاديميلا يوجد ما يمنع من تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمع 
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 مصطلحات الدرداسةسابعًا: 

بالتزام  لالبتعويض الضرر الذي يحدثه المسؤول نتيجة اخ الالتزامهي : المسؤولية المدنية

 (1) .رضرار بالغيالإعام هو عدم  عقدي او بالتزام

كل شخص طبيعي يتمتع بصفة تمثيل الشركة كشخص ": ن على تسيير أعمال الشركاتوالقائم

ض سلطات بع أو ير مباشرة كل  أومباشرة ، مؤقتة أودائمة ، فعلية أومعنوي ويباشر بصفة قانونية 

 (2) ."أعمال تسيير وإدارة الشركة والتصرف باسمها ولحسابها أو

 عدة شركات موجودة ذمتها المالية أوتلك العملية التي بموجبها تنقل شركة ": اندماج الشركات

بعد انقضاءها وزوال شخصيتها ، شركة جديدة يجرى تأسيسها إلى أوشركة أخرى موجودة  إلى

 (3) ."الشركات المستفيدة من العملية إلىالمساهمين  أوالمعنوية وانتقال حقوق الشركاء 

 ذات الصلة الدرداسات السابقةثامنًا: 

 ( القواعد القانونية لإنجاز عملية اندماج الشركات التجاردية2023وليد عبد علي )، الشخانبة"
 "(1( الإصدارد)4ية للدرداسات القانونية المجلد)ردنننرداسة مقاردنة مجلة جامعة الزيتونة ال 

تسليط الضوء على بعض الإجراءات الهامة في مراحل الاندماج بشكل " إلىهدفت هذه الدراسة 

ومنها المرحلة التمهيدية للاندماج لما لهذه المرحلة من أهمية قصوى في تحديد الآثار التي ، خاص

وهي  ،وما يتخلل هذه المرحلة وصولا لمرحلة هامة أخرى ، ستنصرف لكل من الشركات ذات العلاقة

                                                           

 3ص ،، منشورات المعهد القضائي الأردني، عمانالمسؤولية المدنية عن الخطاء الطبية .(2020( النجادا، ممدوح )1)
 ،مجلة إيليزا للبحوث والدرداسات(. المسؤولية المدنية لمسيري شركات المساهمة. 2021( فرشة، كمال، وبوبريمة، عادل )2)

 .238(، ص2( ع)6مج)
(، 28، مج )ب( ع)مجلة العلوم الإنسانية(. مفهوم اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري. 2007( بن حملة، سامي )3)

 .250ص
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ي طبيعة ردنالإنجاز النهائي لعملية الاندماج ثم شهر وكان من النتائج أنه لم يبين قانون الشركات الأ

عقد الاندماج وصيا ته والبيانات الواجب أن يتضمنها ومثالها الغاية من الاندماج وجدواه الاقتصادية 

لتعلقها ، يةردنات الأ/ج من قانون الشرك230وأوصت الدراسة دعوة المشرع لتعديل نص المادة 

 ."في حين أن الاندماج يتعلق بجميع أنواع الشركات، بالشركات المساهمة فقط

تركز على بيان المفهوم الأقرب لحقيقة القائمين  بأنها الدراسة الحالية الجديد الذي جاءت بهو 

 على تسيير أعمال الشركات بشكل واضح ومحدد وهو مالم يكن في الدراسات السابقة.

( مسؤولية المسير في شركة المساهمة ردسالة ماجستير من 2023) بوقفة أسامة وقرين يحي"
 "جيجل–جامعة محمد الصديق بن يحي 

رتكبها يي الت، ر والإدارةييالإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بأخطاء التس" إلىتهدف هذه الدراسة 

الإلمام  إلى بالإضافة، نير ية للمسيالمدنة يام المسؤوليترتب عنها من قيرو شركات المساهمة وما يمس

والجرائم ، ركةة للشية المدنيري شركات المساهمة وعلاقتها بالمسؤولية الجزائية لمسيبجوانب المسؤول

ر وجود عقد ية للمسية المدنيام المسؤوليتطلب قيومن النتائج  ةيام هذه المسؤوليق إلىالتي تؤدي 

ا يرا جماعييست أو، ر واحديا في حالة وجود مسير فردييان التسن سواء كير يربط الشركة بالمسيوكالة 

 وأر بأعمال الإدارة ية في حالة إخلال المسية تكون عقديفي حالة وجود عدة مسران. وهذه المسؤول

ة خاصة يص نصوص قانونيابة. وأوصت الدراسة بضرورة تخصية في حالة تجاوز حدود النير يتقص

ث يح ،الشركات في القانون التجاري لمعالجة هذا الموضوع بدقة ووضوحري ية لمسية المدنيبالمسؤول

ن ية بيم علاقات المسؤولير كاف لتنظيكون الاعتماد على النصوص العامة من القانون المدني  ي

اط الشركة عة نشيان نظرا لطبير من الأحيوالتي تقف عاجزة في الكث، نير والشركة والمساهميالمس

 "ا.يعد نشاطا تجار يالذي 
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يتمثل في المسؤولية المدنية للقائم بأعمال الشركة عند اندماجها  الدراسة الحاليةأما ما تركز عليه 

  ولا تقتصر على نوع من أنواع الشركات.

( المسؤولية المدنية لمسير الشركة ذات المسؤولية المحدونة متعدنة 2022) بن عونة، كميليا"
 "الجزائر 2, ع6القانونية والسياسية مجالشركاء المجلة الكانيمية للبحوث 

إن استمرارية الشركة ذات المسؤولية المحدودة ونجاحها في بلوغ هدفها الذي أنشئت من أجل 

الإداري  إذ يعتبر المسير الشخص الطبيعي والقائد، قائمان على مدى التزام المسير في إدارتها، تحقيقه

وتمثيلها في  ،شركة وتسيير شؤونها والدفاع عن مصالحهاالذي من حقه الانفراد بالتعبير عن إرادة ال

لذلك وجب على المسير القيام بكل ما هو ضروري بغية ، معاملاتها التجارية والقانونية أمام الغير

وفي  ،بشرط أن لا يقصر من التصرفات النافعة والضرورية لبلوغ هدف الشركة، الحفاظ على بقائها

 يتجاوز حدود الصلاحيات المسطرة له وإلا قامت مسؤوليته المدنية. أونف  الوقت أن لا يخالف 

سؤولية ي في تحديد المردنتبين مدى كفاية نصوص التشريع الأالدراسة الحالية  بينما نجد أن

 المدنية للقائمين على تسيير أعمال الشركات لدى اندماجها.

المسؤولية القانونية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدونة  .(2022) لينا جمعة محمون البنا"
 "(3( الإصدارد)3ية للدرداسات القانونية المجلد )ردننمجلة جامعة الزيتونة ال 

لال بيان من خ، المسؤولية القانونية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة"تناولت هذه الدراسة 

وكيفية تعيين مديرها وتحديد واجباته وسلطاته في إدارة طبيعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

 ،هيئة المديرين المدنية تجاه شركة أووتتمحور مشكلة الدراسة حول مدى مسؤولية المدير ، الشركة

ائج أهمها أن نت إلىخلصت الدراسة و  ،واتبعت المنهج الوصفي والتحليلي في تحليل نصوص المواد

ي والمسؤولية الت، ة هي شركات ذات طبيعة مختلطة هذا من جانبالشركات ذات المسؤولية المحدود
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 ذاإهيئة المديرين لا تقتصر على المسؤولية المدنية وإنما هناك مسؤولية جزائية  أوتقع على المدير 

 أوكات قانون الشر  أوصدرت عنهم أفعال تشكل جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الجزاء 

ة توصيات أهمها أن يتم إنشاء مجل  رقاب إلىإدارتهم للشركة. وخلصت الدراسة  أي قانون آخر أثناء

وإلزام  %50بلو غ الشركة خسارة ديون  إلىأدى ، خطأ أوعلى إدارة الشركة في حالة حدث إهمال 

 ."الغش من جانبهم أوثبت إهمالهم  إذاهيئة المديرين بالتضامن بدفع ديون الشركة  أوالمدير 

ؤولية مساللجميع أنواع الشركات المندمجة و  إنما كان الدراسة الحالية بمعالجته به أما ما قامتو 

 لقائمين بتسييرها.المدنية ل

( المسؤولية القانونية للشركات التجاردية في حالتي الانفصال والاندماج 2021نجاة)، نهيـمي"
الحقوق والعلوم  كلية -مجلة أبحاث قانونية وسياسية جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل 

 "الجزائر 1, ع7السياسية مج

ال المسؤولية القانونية للشركات التجارية في حالتي الانفص التركيز على" إلىهدفت هذه الدراسة 

 ،أنه يعتبر الاندماج والانفصال من حالات الإحالة الكلية للذمة المالية إلىوتوصلت  والاندماج

تالي فان وبال، المعنوية وتحل محلها الشركة الدامجة فتنقضي الشركة المندمجة وتفقد شخصيتها

وإن عدم ، مدعى عليها أوالشركة المندمجة لا يعود بمقدورها المثول أمام القضاء سواء كمدعية 

مساءلة الشركة التجارية جزائيا في حالتي الاندماج والانفصال يتعارض مع مبدأ الانتقال الشامل 

يعتبر الأساس القانوني والمنطقي لانفصال الشركات التجارية  هذا الأخير الذي، للذمة المالية

وأوصت بضرورة عدم الخلط بين الشركة وبين شخصيتها المعنوية عبر الكتابات والدراسات ، واندماجها

 "القانونية المختلفة.
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ي حال اندماج الشركات من المسؤولية ردنوتميزت الدراسة الحالية بتناولها لموقف المشرع الأ

 المدية للقائمين عليها.

( المسؤولية المدنية لمسيري شركات المساهمة مجلة إيليزا 2021عانل)، كمال وبوبريمة، فرشة"
 ".2021نيسمبر/كانون الول  31، 2العدن ، 6الدرداسات المجلد و  للبحوث

القانونية  وأالتعاقدية  الالتزاماتالكشف عن الجزاء المترتب على مخالفة " إلىهدفت هذه الدراسة 

وكان من نتائج الدراسة قيام مسؤولية المسيرين وجوب دفع تعويض ، والتي يترتب عنها ضرر للغير

ق بالغير ويمكن المطالبة بهذا التعويض عن طري أوللغير عن الضرر الذي لحق بالشركة  أوللشركة 

 التعويض يمكن كما أن، جماعية أوعن طريق دعوى الغير التي قد تكون فردية  أودعوى الشركة 

ي تأخذ المسؤولية المدنية لمسير و  ،تعويضا  ير نقدي أويكون تعويضا عينيا  أوأن يكون نقديا 

شركات المساهمة خصوصيتها من خصوصية تسيير شركة المساهمة التي نظمها المشرع الجزائري 

 ."بقواعد محددة في القانون التجاري 

تلقي الضوء على المعايير التي يمكن من خلالها مساءلة أن هذه الدراسة وتميزت الدراسة الحالية 

القائمين على تسيير أعمال الشركات عن أعمالهم مدنيا خلال اندماج الشركة وحيث لم يتوافر ذلك 

 في الدراسات السابقة.

( اندماج الشركات وأثره على 2017المناصير منير يوسف حامد )و  معين عمر عيد، المومني"
 "23العدن  12مجلة معاردف المجلد  -نرداسة مقاردنة -يردننالغير في قانون الشركات ال 

فهو  ،يعد الاندماج التجاري بين الشركات ظاهرة في الحياة الاقتصادية والتجارية المعاصرة

ي التي أَمْلَتْهُ علينا العولمة والتحرر الاقتصادي والتجار يشكل مظهرا من مظاهر التركيز الاقتصادي "

هتمام لذا فهو محلُ للا، العالميين فهو يعد أحد تكوين المشروعات الاقتصادية والتجارية الكبرى 
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الاقتصادي والفقهي والقانوني وتتمتع ظاهرة الاندماج بأهمية قانونية كبيرة لما لها من أبعاد قانونية 

ه الأثر كما ل، ومصالح الكثير من الأشخاص وتُرتّ بُ التزامات عديدة في ذممهم متشعبة عن حقوق 

البالغ على المساهمين والدائنين والغير ونقتصر بحثنا على اثر الاندماج على الغير وسيكون ذلك 

 الأول جاء بعنوان تعريف الاندماج وصوره وطبيعته القانونية والثاني جاء باثر الاندماج: على مبحثين

على الغير وهم دائنو ومدينو كل من الشركة الدامجة والمدمجة وأثره على أصحاب حصص التأسي  

 ."وحملة أسناد القرض

ي حال اندماج الشركات من المسؤولية ردنوتميزت الدراسة الحالية بتناولها لموقف المشرع الأ

 المدية للقائمين عليها.

" 

 منهج البحث المستخدمتاسعًا: 

المنهج الوصفي وذلك بوصف قواعد المسؤولية المدنية للقائمين على تسيير أعمال تبع الباحث ا .1

 ي دراسة مقارنة.ردنالشركات لدى اندماجها في التشريع الأ

تبع الباحث المنهج التحليلي وذلك بتحليل قواعد المسؤولية المدنية للقائمين على تسيير أعمال ا .2

 دراسة مقارنةي ردنالشركات لدى اندماجها في التشريع الأ

اتبع الباحث المنهج المقارن وذلك بمقارنة قواعد المسؤولية المدنية القائمين على تسيير أعمال  .3

 الشركات لدى اندماجها في التشريع الأردني عما هو عليه الحال في مصر.
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 :الفصل الثاني
 يردننالشركات في التشريع ال  اندماجماهية 

متسارع نتيجة التقدم في وسائلها مما ظهر معه العديد من تطورت العلاقات التجارية بشكل 

 لبعض الاندماجلا سيما مع وجود دواع  لهذا ، الشركات اندماجأبرزها  التداعيات والتحديات ومن

ي من خلال قانون الشركات من خلال السماح ردنوقد أحسن المشرع الأ، الشركات بصور متنوعة

وتعديلاته  1997ي لسنة ردنوقد خصص قانون الشركات الأ، باندماج الشركات وفق آلية محددة

وإن كان الأمر كذلك فلا بد من تدخل  الشركات.لاندماج  239-222ثماني عشر مادة من المواد 

والتي قد ينشأ أحيانا إشكالات ومنازعات تجارية تتعلق بالآثار ، وتنظيم قانوني لهذه الموضوعات

 (1) .ةي لهذه العمليردنلها فلا بد من معالجة لنظرة قانون الشركات الأ الاندماجالمترتبة على هذا 

 إلى ؤديي أكثر أو قائمتين بين شركتين عقد يكون بصورةالشركات  اندماجويرى الباحث أن 

 كوحدة لبيةس أو إيجابية عناصرها المالية بجميع ذمتها وانتقال، المندمجة الشركات أو الشركة انقضاء

 ولذلك يقسم اندماجها،عند  الاقتصادي للشركة المشروع استمرار مع الدامجة الشركة إلى واحدة

 الثاني المبحثوأما  الشركات اندماجمفهوم  المبحث الأولالباحث هذا الفصل من خلال مبحثين ففي 

 (2): يردنالشركات وفق قانون الشركات الأ لاندماجالتنظيم القانوني 

  

                                                           

 .245(. مرجع سابق، ص2021( فرشة، كمال، وبوبريمة، عادل )1)
 (.سابقمرجع ، )وتعديلاته 1997لسنة  22رقم الشركات الأردني قانون  (2)
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 :الول لمبحثا
 الشركات اندماجمفهوم 

الاندماج  تعتبر عملياتحيث ، انتشرت فكرة اندماج الشركات بشكل واسع نتيجة عوامل مختلفة

ي فقد ينطوي اندماج الشركات ف، للتنوع والنمو في عالم التجارة وإدارة الأعمالحرصاا في الشركات 

دماج الشركات، ى انيسمّ يمكن أن تتواجد مصالح مشتركة ومتحدة بين أ راض شركتين فينتج ما صورة 

 (1) .لتصبح شركة ذات كيان جديد ومستقل ويمتلك قوة مالية أكبر مما كانت عليه في صورة شركتين

ا أهم الوسائل وأكثره، حيث أنه ينشأ التركز الاقتصادييمكن من خلال اندماج الشركات أن و 

هذه  لىإمن مزايا، حيث تسعى الشركات ذات النشاط المتشابه أو المتكامل  شيوعاا لما يترتب عليه

تحقيق معدلات إنتاجية أعلى، وتحقيق نوع من الاحتكار في مباشرة النشاط الذي  الوسيلة، إما بهدف

بقصد وضع حد للمنافسة بينها، أو بقصد تقليل النفقات لتخفيض تكاليف النشاط الذي  تزاوله، وإما

 وحيد سياسة الإنتاج وزيادة الائتمان ودعم القوة الاقتصادية للشركات الداخلة في الاندماجوت تقوم به

 الرغبة الاندماج إلىوعليه فإن الباعث على الاندماج يختلف باختلاف الظروف؛ فقد يكون الدافع 

ا، وقد يكون هفي التعاون بين الشركات الداخلة في الاندماج لتحقيق التكامل الأفقي أو الرأسي فيما بين

ومن هنا تحتم على الباحث بيان حقيقة اندماج  ،(2) الاندماج الرغبة في السيطرة والاحتكار إلىالدافع 

 ماجاندمفهوم : المطلب الأوليقسم الباحث هذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب ففي و ، الشركات

د مشروعية سن: المطلب الثالثوأما  الشركات لاندماجالطبيعة القانونية : المطلب الثانيوأما  الشركات

 .الشركات اندماج

                                                           

 .12ص ،القاهرة ،دار الكتب القانونية ،اندماج الشركات وانقسامها نرداسة مقاردنة .(2007) المصري، حسني( 1)
 .437ص ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الشركات التجاردية .(2005) العريني، محمد والفقي، محمد السيد( 2)
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 :المطلب الول
 الشركات اندماج تعريف

الشركات كانت التحديات الاقتصادية المتصاعدة وذلك  اندماجأن ظهور فكرة  مما لا شك فيه

 رةفك  موض حيث أدى، في ظل  موض فكرتها، الشركات اندماجيتوجب علينا الإلمام بمعنى 

 خلال من الاندماج يعرف من فمنهم تعريفها حول، الفقهاء نظر وجهة اختلاف إلى وتعقيدها الاندماج

 وما لفكرةا لجوهر يتصدى من ومنهم، صوره ببيان فيعرفه اسهل طريقة يتبع من ومنهم، (1) اثره

لك الفقهاء ي وإنما تصدى لذردنقانون الشركات الأ في للاندماج تعريف يرد وبين هذا وذاك فلم، هيتها

 أكثر وأ شركة بين الدمج أنه الشركات اندماج فقد عرف، وشراح القانون التجاري وقانون الشركات 

 (2) واحد. تجاري  كيان في أخرى  تجارية كيانات أو محدودة مسؤولية ذات تكون 

 سواقالأ في الشركات بين يحدث الذي"بأنه  الشركات اندماججانب من الفقه المقارن وعرف  

 وسعةت بيع هو الاندماج هذا من والهدف، مماثلة خدمات أو منتجات بيع على تقوم التي المُختلفة

بين  العملاء ومن عدد زيادة وبالتالي الأسواق من عدد لأكبر الوصول ضمان أجل من السوق 

 (3) ."ةقائم شركات عدة واحدة شركة في تجمع التي القانونية العملية بأنه للاندماج التعريفات

                                                           

مجلة أبحاث قانونية (. المسؤولية القانونية للشركات التجارية في حالتي الانفصال والاندماج. 2021( دهييمي، نجاة )1)
 .55(، ص1( ع)7مج) – وسياسية جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل

 ،جامعـة مؤتـة للبحـوث والدرداسـاتمجلـة (. الانيدماج في ميشروع قيانون اليشركات الأردني. 1986( إسماعييل، محميد حيسين )2)
 .120(، ص11( ع)1مج)

مجلة جامعة الزيتونة (. المسؤولية القانونية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 2022( البنا، لينا جمعة محمود )3)
ندماج بين (. الإطار القانوني للا1993؛ وصرخوه، يعقوب يوسف )198(، ص3( ع)3، مج)الردننية للدرداسات القانونية

 .56(، ص4( ع)17، مج)مجلة الحقوق البنوك الكويتية. 
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 إلى ؤديي التحاما أكثر أو شركتين التحام" هو جانب من الفقه المقارن اندماج الشركاتف وعرّ 

 إلى اأمواله جميع وانتقال فقط أحدهما زوال أو، جديدة شركة إلى أموالهما جميع وانتقال معا زوالهما

 (1) ."الدامجة الشركة

 دةع توحيد منه يقصد تدبير الشركات إنما ينطوي على اندماج"أن  الشراحجانب من ويرى 

 أو ديدةج اعتبارية شخصية طريق عن سواء، واحد اعتباري  شخص في بعضها عن مستقلة شركات

  (2) ."قائمة شركة في أكثر أو شركة اد ام طريق عن

 افةك بنقل شركات عدة أو شركة قيام تتضمن عملية"بأنه  الشراحوفي تعريف لجانب من 

 حيثب جديدة شركة إلى أو الموجودات هذه بمقدار رأسمالها يزيد، قائمة أخرى  شركة إلى موجوداتها

 الحصص أو الأسهم وتؤول عند اندماجها الشركة خصوم كافة الجديدة أو الدامجة الشركة تتحمل

 (3) ."المندمجة الشركة إلى الموجودات هذه تمثل التي الجديدة

 تتمثييييل بإفنيييياءيييييرى جانييييب ميييين الفقييييه المقييييارن بييييأن فكييييرة انييييدماج الشييييركات وفييييي هييييذا المقييييام 

 أميييييييوال بنقيييييييل شيييييييركة وقييييييييام أكثييييييير أو شيييييييركتين إفنييييييياء أو، أخيييييييرى  شيييييييركة فيييييييي أكثييييييير أو شيييييييركة

أن  ومحيييييددة صيييييريحة بطريقييييية جانيييييب مييييين الفقيييييه المقيييييارن  ويعبييييير (4) "إليهيييييا فنييييييت التيييييي الشيييييركات

 الشييييييركات هييييييذه ادارة مجييييييال  وتقييييييوم، المندمجيييييية الشييييييركات بييييييين يبييييييرم عقييييييديتمثييييييل فييييييي  انييييييدماج

                                                           

(. دار 1)ط. اندماج الشركات المساهمة العامة والآثارد القانونية المترتبة عليها(. 2010( بصبوص، فايز إسماعيل )1)
 .75الثقافة، عمان، ص

. دار الانشاء، دمشق، الشركات التجاردية -موسوعة الحقوق التجاردية (. 1962( الانطاكي، رزق الله، والسباعي، نهاد )2)
 .335ص

 .269. منشأة المعارف، الإسكندرية، ص(. قضاء النقض التجاردي ( حسني، احمد )د.ت3)
 .754، دار النجوي بيروت، صالشركات التجاردية(. 1970( عيد، أدوار )4)
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  يييييير العموميييييية الجمعيييييية عليييييى مجلييييي  كيييييل يعرضيييييه ثيييييم، شيييييروطه عليييييى والاتفييييياق العقيييييد بإعيييييداد

 (1) .عليه للتصديق شركته في العادية

وبإمعييييييان النظيييييير حييييييول موقييييييف التشييييييريع الأردنييييييي ميييييين تعريييييييف انييييييدماج الشييييييركات أنييييييه وإن 

بيييييين صيييييورة انيييييدماج الشيييييركات تعرييييييف الفقيييييه والقضييييياء لانيييييدماج الشيييييركات ، إلا أنيييييه  إليييييىأحيييييال 

فييييي الفقييييرة  الأردنيييييبطريييييق المييييزج فقييييد أشييييار إليييييه المشييييرع الشييييركات نييييدماج التييييي تبناهييييا وهييييي ا

 بانييييييدماج شييييييركتين أو أكثيييييير لتأسيييييي  شييييييركة جديييييييدة تكييييييون  -2بقولهيييييا  222ميييييين المييييييادة  الثانيييييية

الجدييييييييدة  ، وتنقضيييييييي الشيييييييركات التيييييييي انيييييييدمجت بالشيييييييركةدماجالانيييييييهيييييييي الشيييييييركة الناتجييييييية عييييييين 

الييييذي ينييييتج  الانييييدماجبطريييييق المييييزج هييييو  فالانييييدماج لكييييل منهمييييا " الاعتباريييييةوتييييزول الشخصييييية 

قائمييييييية لتكيييييييوين شيييييييركة جدييييييييدة مييييييين مجميييييييوع أرس ميييييييال الشيييييييركات  مييييييين امتيييييييزاج عيييييييدة شيييييييركات

عنيييييييد  عييييييين الشيييييييركات للشيييييييركة الجدييييييييدة شخصيييييييية معنويييييييية جدييييييييدة ومسيييييييتقلة المندمجييييييية، ويكيييييييون 

 .(2) اندماجها

عييييييدة  إلييييييىالتعيييييياريف الفقهييييييية السييييييابقة أنهييييييا تسييييييند وأمييييييام هييييييذه التعريفييييييات يييييييرى الباحييييييث أن 

الشييييييامل  الانتقييييييال، منهييييييا طبيعتييييييه القانونييييييية، وآثيييييياره ميييييين حيييييييث الانييييييدماجتعريييييييف  معييييييايير فييييييي

كالانييييييدماج  الأساسييييييية الانييييييدماجأنييييييواع  إلييييييىالمالييييييية، وكييييييذلك أشييييييارت التعيييييياريف السييييييابقة  للذميييييية

انيييييدماج  وميييييا يترتيييييب علييييييه مييييين إنشييييياء كييييييان جدييييييد بعيييييد الانيييييدماجبالضيييييم والميييييزج وآثيييييار عمليييييية 

 أنهييييا ركييييزت عليييييى، كمييييا و  الشييييركة الدامجيييية أو الجدييييييدة إلييييىالشييييركة، ونقييييل أصييييولها وخصيييييومها 

                                                           

الوسيط في (. 1978شفيق، محسن )؛ و 985(. مرجع سابق، ص2022( بن عودة، كميليا، وبلعيساوي، محمد الطّاهر )1)
 . 664(. مكتب النهضة المصري، ص3)ط. القانون التجاردي المصري 

مفهوم اندماج الشركات وأنواعه في القانون الأردني دراسة مقارنة مع التشريعين المصري  .(2024المحاميد، محمد وليد)( 2)
 .825ص، 2024مايو  150العدد  ،مجلة كلية نارد العلوم، والكويتي والفقه الإسلامي
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مكونييييييات عملييييييية انييييييدماج الشييييييركات والجانييييييب الييييييذي تظهيييييير فيييييييه عملييييييية انييييييدماج الشييييييركات وإن 

تيييييت فيييييي عباراتهيييييا إلا أنهيييييا ليييييم تبيييييين أنهيييييا عمليييييية يسيييييو ها القيييييانون أو التشيييييريعات النافيييييذة ، تفاو 

أن عمليييية الانييييدماج يييييتم بموافقييية مسيييياهمي الشييييركة  إلييييىكميييا وانييييا معظيييم هييييذه التعريفييييات ليييم يشيييير 

 أنو  وهييييييذا نقييييييص فييييييي التعريييييييف ، وميييييين هنييييييا يمكيييييين للباحييييييث تبنييييييي تعريييييييف لانييييييدماج الشييييييركات

بموافقيييية مسيييياهميها بظهييييور كيييييان  أكثيييير أوإجييييراء قييييانوني تتفييييق بموجبييييه شييييركتان " هييييو الانييييدماج

 الشيييييييييركات أو للشيييييييييركة المعنويييييييييية الشخصيييييييييية زوال علييييييييييه يترتيييييييييب شيييييييييركة جدييييييييييدةجدييييييييييد لهيييييييييا و 

 ."الجديدة الشركةو  الدامجة الشركة إلى وخصومها أصولها كافة وتنتقل المندمجة

 :الثاني المطلب
 الشركات لاندماج القانونية الطبيعة

رف كان لابد من التع، الشركات اندماجومساهمةا من الباحث في تجلية حقيقة  مما سلف انطلاقا

لاسيما وأننا أمام وضع جديد ستكون عليه الشركات ، على الوصف القانوني لاندماج الشركات

، لشركةاالمندمجة حيث يتم إسناد إدارة الشركة الجديدة لوصف وظيفي جديد يسمى بالقائم بأعمال 

كما وأن القرارات التي يصدرها القائم بأعمال الشركة فهل هناك رابطة قانونية بينها وبين كيان الشركات 

نوعت الشركات ت لاندماجومن هنا ولدى دراسة الطبيعة القانونية ، الاندماجالمندمجة قبل إتمام عملية 

ووضع  يعته الخاصة من ضم وإنهاءالنظرة بين أن تكون عقد بيع ومقايضة وبين أن يكون عقد له طب

 (1) .جديد

 

 

                                                           

 .81-80(. دار الثقافة، عمان، ص1)ط. الوجيز في الشركات التجاردية والإفلاس(. 2008( المحيسن، أسامة نائل )1)
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 "الاندماج يقوم على التعاقدأن ": الولالرأي 

ويتطلب  ،اتفاق ينعقد بين الشركات أوفهو عقد ، الاندماج يقوم على التعاقد"أن ا الرأي هذيرى 

بالتالي توفر كافة أركان العقد وعناصره. وعلى الر م من اتفاق هذا الجانب من الفقه على تأسي  

 ،مشروع فالبعض يرى أنه مجرد، التعاقد تفصيل مضمون إلا أنهم اختلفوا في ، التعاقدالاندماج على 
، طهمعلق على شر واتجاه ثالث يرى أنه عقد ، والبعض الآخر يرى انه عبارة عن عقد تمهيدي (1)

لمحاولة  النظر عن التفسيرات التي قيلت وبغض ،ورابع يؤسسه على فكره العقد المتتابع التكوين

لعقد أنه من الضروري أن نسلم بفكرة ا، فكرة العقد إلىتأصيل الطبيعة القانونية للاندماج استنادا 

، إنكار الطبيعة العقدية للاندماجإذ لا يمكن لنا ، كنقطة انطلاق لبيان الطبيعة القانونية للاندماج

 (2) ."خاصة وأنه قد تبين في مفهوم الاندماج أنه عبارة عن عقد

 بالنسبة لتأسي  فكرة عقد الاندماج على أنه مجرد مشروع؛ فالمشروع مجرد من أي قوة إلزامية

الجهة  نم أن العقد الملزم هو لعقد الموقع إلىولا يترتب على من قام بتوقيعه أية التزامات استنادا 

و للشركة أ المخولة بذلك، وهي الجمعية العمومية للشركة من خلال قرار صادر عن الهيئة العامة

ذا التوقيع بمثل ه هذا العقد ابتداء ليست الجهة المخولة قانوناوقع جماعة الشركاء فيها، ولما كان من 

سوى أن يكون  ن الشركة ومفوضة عنها، فإن الأمر لا يبدوأو الموافقة، بل كانت جهة ممثلة ع

رى التي لإجراءات الأخا مشروعاا لي  إلا، وبالتالي فهذا المشروع  ير ملزم للشركة إلا بعد استنفاذ

ية الاندماج اتفاقإن إلا أن هذا الرأي كان محلا للنقد، حيث ، يطلبها القانون، وهي موافقة الهيئة العامة

                                                           

. منشأة المعارف، الإسكندرية، اندماج الشركات التجاردية من الوجهة القانونية: نرداسة مقاردنة(. 1985( محرز، أحمد )1)
 .26ص

]رسالة ماجستير[. الجامعة الأردنية،  اندماج الشركات التجاردية وفقا لقانون الشركات الردنني(. 1996اد )( محمد، حم2)
 .33ص
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في حقيقة الأمر موافقة الهيئة العامة للشركة على الأقل من  ممثلو الشركة لا تتطلبالتي يوقعها 

وقعها، وانما يترتب على الشركة وبمجرد التوقيع على عقد الاندماج  أجل نفاذها واعتبارها ملزمة لمن

 (1)ج. بإجراءات استكمال عملية الاندما من قبل ممثلها، القيام

الفقييييه عيييين هييييذا الييييرأي لصييييالح فكييييرة أن الانييييدماج عبييييارة عيييين عقييييد وأمييييام هييييذا النقييييد، تراجييييع 

يعقبيييييييه عقيييييييد نهيييييييائي ييييييييتم بمجيييييييرد تصيييييييديق الهيئيييييييات العامييييييية للشيييييييركات الداخلييييييية فيييييييي  تمهييييييييدي

التمهيييييييدي لكيييييين هييييييذا الييييييرأي يتعييييييارض مييييييع الواقييييييع فييييييي الغالييييييب؛ فييييييالقول  الانييييييدماج علييييييى العقييييييد

ل عملييييية الانييييدماج، لكيييين لا هييييذا وجييييود عقييييد آخيييير نهييييائي لاسييييتكما بوجييييود عقييييد ابتييييدائي يسييييتتبع

أحيييييدهما ابتييييدائي والثييييياني نهييييائي، وإنميييييا يوقييييع عقيييييد واحيييييد  يقييييع عميييييلاا وقانونيييياا، فيييييلا يوقييييع عقيييييدان

 (2)ج. لداخلة في الاندماا فقط توافق عليه الهيئات العامة للشركات

مخرجيييييياا آخيييييير لتفسييييييير  وأن يجييييييد بعييييييض الشييييييراحونتيجيييييية للنقييييييد الموجييييييه لهييييييذا الييييييرأي حيييييياول 

للانييييدماج، وذلييييك باعتبيييياره عقييييدا معلقييييا علييييى شييييرط، فتوقيييييع مشييييروع الانييييدماج  ة القانونيييييةالطبيعيييي

يجعليييييييه عقيييييييدا ملزميييييييا عليييييييى الأقيييييييل لمييييييين قييييييياموا بتوقيعيييييييه، ولا يليييييييزم  مييييييين قبيييييييل ممثليييييييي الشيييييييركات

ولييييييييذلك يييييييييرى  العاميييييييية لتلييييييييك الشييييييييركات علييييييييى المشييييييييروع الشييييييييركات إلا بعييييييييد موافقييييييييات الهيئييييييييات

معليييييق عليييييى شيييييرط موافقييييية الهيئيييييات العامييييية  الانيييييدماج هيييييو عقيييييدأصيييييحاب هيييييذا الاتجييييياه أن عقيييييد 

للشيييييركات الداخلييييية فيييييي الانيييييدماج، ولا يكيييييون ملزميييييا للشيييييركات إلا بصيييييدور هيييييذه الموافقييييية، أميييييا إذا 

 (3). عليه أثر رفضت الهيئات العامة الاندماج فإن العقد ينقضي ولا يترتب

                                                           

 .426ص، دار الفكر الجامعي، النظام القانوني لاندماج الشركات. (2015) الصغير، حسام الدين عبد الغنى( 1)
 .525ص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الوسيط في الشركات التجاردية. (2016العكيلي، عزيز )( 2)
ر دار الثقافة للنش، اندماج الشركات المساهمة العامة الاثارد القانونية المترتبة عليها. (2010بصبوص، فايز اسماعيل )( 3)

 .60ص، عمان، والتوزيع
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اعتبار الاندماج أو ااعقد اتفاقاا متتابع التكوين، فاتفاقية  إلى شراحلاكما ذهب جانب آخر من 

يبرمها القائمون على أمر الشركات المعنية، ولكن ينقصها حتى يكون الاندماج عقدا نهائياا  الاندماج

 ،ملزماا موافقة الهيئات العامة أو جماعات الشركاء بالشركات، فالعملية برمتها تتم في مراحل متتابع

لشركات ا رأي كان محل نقد كذلك، لأنه من المسلم به أن مجرد إبرام الاتفاقية بين ممثليلكن هذا ال

المعنية ينتج عنها آثار، ويكون للاتفاقية قبل التصديق نتائج ولو محدودة، فهي ليست منعدمة الآثار 

 (1). قبل التصديق عليها

 وأالاندماج تحول للشركة المدمجة وتقمص الشخصية المعنوية للشركة الدامجة أن ": الثانيالرأي 
 ".الجديدة

وتقمص ، مجرد تحويل للشركة المندمجةإنما هو الاندماج "أن هذا الرأي أصحاب ويرى 

لا تزول وإن فقدت  عند اندماجهاكما أن الشركة ، الجديدة أوالشخصية المعنوية للشركة الدامجة 

خصية ولكن في إطار الش، بل يستمر وجودها وتباشر نف  النشاط، شخصيتها المعنوية بالاندماج

 ،عقود عمالها بعد الاندماجو  وهذا يفسر استمرار عقود إيجارها، (2) عند اندماجها أوالمعنوية للشركة 

لشخصيتها المعنوية بالاندماج على كما يقوم هذا الرأي على اقتصار أثر فقدان الشركة المندمجة 

 (3) ."علاقتها بالغير

محتفظة بشخصيتها  عند اندماجها الشركة"فتظل ، الجديدة أوأما بالنسبة للشركة الدامجة 

بر تلك وعليه فإن هذا الاتجاه لا يعت أوويجوز لها الاحتجاج بها في مواجهة هذه الشركة ، المعنوية

                                                           

 .38ص، 610د ر، العد، نادي التجارة، مصمجلة المال والتجاردةاندماج الشركات،  .(2020فتوح، عبد العزيز أحمد )( 1)
 .58]رسالة ماجستير[. الجامعة الأردنية، ص اندماج الشركات في النظام السعوني(. 2004( الحربي، عبد الله )2)
]رسالة دكتوراه[. جامعة القاهرة،  الثارد القانونية لاندماج الشركات على حقوق الشركاء والدانتين(. 2004( العازمي، خالد )3)

 .205ص



20 

 وأوإنما هو مجرد تحويل لها لتصبح شركة دامجة ، عند اندماجهاالاندماج انقضاء مبتسرا للشركة 

تبقى محتفظة بالأركان الأساسية  عند اندماجها أن الشركة إلىمستندين في ذلك ، (1)شركة جديدة

إرادة  كذلك فإن، وفقدانها لشخصيتها المعنوية بالاندماج لا ينال من هذا الوجود، لوجودها كشركة

صيتها المعنوية بشخ عند اندماجهاوتحتفظ الشركة ، بقائها واستمرار نف  نشاطها إلىشركائها تتجه 

 (2) ."الشركة الجديدة أوتجاه الشركة الدامجة 

الشخص  إذ كيف يكون ، الانسجام أويشوبه التناقض وعدم الدقة  ن هذا الرأيلإ"وانتقد هذا التوجه 

اندماجها  عند  ير موجود بالنسبة لجهة أخرى؟ وكيف يكون للشركة أوموجودا بالنسبة لجهة وزائلا 

 (3) ."معنوية ولا يكون لها شخصية معنوية في الوقت نفسه؟ شخصية

 ىإللاندماج انقضاء مبتسر للشركة المندمجة وانتقال شامل لذمتها المالية أن ا": الثالث الرأي
 ".الجديدة أوالشركة الدامجة 

عند  الشركات أوانقضاء مبتسر للشركة  إلىيؤدي "أن الاندماج  الرأي هذاأصحاب ى وير 

ديدة التي الشركة الج أوالشركة الدامجة  إلىمتها المالية ذوانتقال ، وفناء شخصيتها المعنوية اندماجها

 (4) ." عند اندماجهايتكون رأسمالها من أهم الشركات  أو، يزيد رأسمالها بالاندماج

                                                           

 .71(. مرجع سابق، ص2017المومني، معين عمر عيد، والمناصير، منير يوسف حامد )( 1)
الة ]رس الطبيعة القانونية لاندماج الشركات في القانونين المصري والبحريني: نرداسة مقاردنة(. 1975( الزبرة، علياء )2)

مجلة القانون والاقتصان كلية يات. (. المشروع متعدد القوم1975؛ والشرقاوي، سمير )65ماجستير[ جامعة القاهرة، ص
 .72(، ص3( ع)4، س)الحقوق بجامعة القاهرة

؛ وشفيق، 78. دار الكتب القانونية، مصر، صاندماج الشركة وانقسامها: نرداسة مقاردنة(. 2007( حسني، المصري )3)
(، 1( ع)2، سنة)معة القاهرةمجلة القانون والاقتصان، كلية الحقوق بجا(. المشروع ذو القوميات المتعددة. 1977محسن )
 .282ص

رسالة ] النظام القانوني لاندماج الشركات: نرداسة مقاردنة بين القانون الكويتي والقانون المقاردن (. 2004( الرشيدي، حمد )4)
 .35ماجستير[. جامعة الكويت، ص
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دامجية أو الشيركة ال إلىوانتقيال شيامل ليذمتها الماليية  عند اندماجهاانقضياء مبتسير للشيركة  فهو

د عنالشركات  لانيدماج، أو يتكيون رأسمالهيا مين انيدماج رأس ميالباالجدييدة اليتي يزييد رأسمالهيا 

إلا أن هذا الجانب من الفقه اختلف في معرض تفسيره القانوني لهذا الانتقال الشامل للذمة ،  اندماجها

ى اتجاه آخر في حين ير ،  عند اندماجها فالبعض يصور هذا الانتقال كأثر لتصفية الشركات"المالية؛ 

يؤس  ما بين، كتقديم محل تجاري كحصة في شركة أخرى  أو، أن هذا الانتقال يتم على أساس البيع

د عنانقضياء مبتسير للشيركات وفقاا لذلك الانيدماج ف (1) ."البعض الآخر الاندماج على حوالة الحق

يير هيي العنيياص عند اندماجهاالاقتصيادي فعناصيير مشيروع الشييركة  ميع اسيتمرار مشيروعها اندماجها

قضياء انبوالأميوال والعنصير البشيري اليلازم لتنفييذ المشيروع وتحقييق أ راضيه تبقيى مسيتمرة  المادييية

 الشركة الدامجة أو إلى، وهذا ما يفسر انتقال الذمة المالية للشركة المندمجة عند اندماجها الشيركة

 (2)ة. الجديد

عنييييييييد انتقييييييييال شييييييييامل لذمييييييية الشييييييييركة أو الشييييييييركات  إلييييييييىأن الانييييييييدماج ييييييييؤدي وهيييييييذا يعنييييييييي 

 عنيييييد انيييييدماجهاأو الشيييييركات  ةالدامجييييية أو الجدييييييدة، هيييييو أن ذمييييية الشيييييرك الشيييييركة إليييييى  انيييييدماجها

 إليييييىموجيييييودات وأصيييييول ومييييين التزاميييييات أو خصيييييوم كوحيييييدة واحيييييدة  تيييييؤول بكاميييييل عناصيييييرها مييييين

انين الخاصييييييييية الجديييييييييدة، وميييييييييع مراعيييييييياة أحكييييييييام ونصيييييييييوص القييييييييو  الشييييييييركة الدامجيييييييية أو الشيييييييييركة

الشيييييركة الدامجييييية بأنيييييه  إليييييى عنيييييد انيييييدماجهاالشيييييركة  الأخيييييرى، ويتصيييييف الانتقيييييال الشيييييامل لذمييييية

 إليييييىلنقيييييل أميييييوال الشيييييركة المندمجييييية  إجيييييراءات النقيييييل، فيييييلا يليييييزم إليييييىييييييتم مباشيييييرة ودون حاجييييية 

إشييييييهار عقييييييد الانييييييدماج  الشييييييركة الدامجيييييية اتخيييييياذ الإجييييييراءات اللازميييييية لنقييييييل الملكييييييية، بييييييل يكفييييييي

                                                           

 .64سابق، ص (. مرجع 2010؛ وبصبوص، فايز إسماعيل )53(. مرجع سابق، ص1993( صرخوه، يعقوب يوسف )1)
المؤتمر الدولي في الشريعة ، الوضع القانوني والتشريعي لاندماج الشركات .(2021الكلباني، راشد ناصر مصبح خمي  )( 2)

 .38ص، والقانون 
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إجيييييييراءات  الشيييييييركة الدامجييييييية سيييييييارياا فيييييييي مواجهييييييية الغيييييييير دون  إليييييييىليكيييييييون نقيييييييل ذمييييييية الشيييييييركة 

 (1). إضافي

ة الدامجة الشرك إلى عند اندماجهاأن فكره الاندماج في حقيقتها هي انتقال شامل الذمة الشركات 

لفا أن الشركة الدامجة أصبحت خ إلىبكامل عناصرها بحيث تشمل كافة الحقوق والالتزامات استنادا 

فية تدخل في مرحلة التص عند اندماجها ولذلك لا يمكن القول بأن الشركة،  عند اندماجهاعاما للشركة 

ة على نحو مستقل عن الشرك عند اندماجهاكما لا يمكن القول بإمكانية مقاضاة الشركة ، التقليدية

فع في مواجهة الشركة الدامجة فقط على اعتبار أن حيث إن الدعوى بعد عملية الاندماج تر ، الدامجة

أصبحت بموجب عملية الاندماج هي الجهة التي تخاصم بشأن حقوق والتزامات  المندمجةالشركة 

 (2) والتي انقضت فعليا جراء عملية الاندماج. عند اندماجهاالشركة 

 :الثالث المطلب
 الساس القانوني لاندماج الشركات

 انون ق نص ي عبرردنالتنظيم القانوني الذي قام به المشرع الأ إلىالشركات  اندماجيستند 

 يعتبر الاندماج ان من بالر م قائمة النص هذا توافر ضرورة الاندماج، وتبقى امكانية على الشركات

 ركتانش ابرمت واذا الشركاء اتفاق مجرد شأنه في يكفي الذي وانهائها الشركات حل طرق  من واحدا

د على هذا المعنى فلاب وبناءباطلا،  يكون  العقد به، فإن يسمح قانون  وجود دون  اندماج عقد مثلا

ة، التجار  حرية التناف ، وبالتالي حرية يقيد الاندماج من قانون ينظم الاندماج ويسمح بها نظرا لأن

                                                           

منشيأة المعارف، الإسكندرية،  ،مقاردنـةاندماج الشركات التجاردية من الوجهة القانونية "نرداسة  .(1985) محرز، أحمد( 1)
 .18ص

 .201(. مرجع سابق، ص2023( الشخانبة، وليد عبد علي )2)
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 لنتيجةا هذه إلى يؤدي اندماج فكل الدولة، ولذلك في الاقتصادية الاحتكارات خلق إلى يؤدي قد مما

 (1).  الدستوري  الاصل هذا لمخالفته مطلقا بطلانا باطلا يعتبر

 ابب كان إذا حدود، خصوصا بغير به سمح إذا المحلي بالاقتصاد الضرر الاندماج يلحق وقد

لوطنية، ا الشركات من سيجعل ذلك ، لانمصراعيه على مفتوحا بالوطنية الاجنبية الشركات اندماج

 يدخل لتابعة، مماا لشركاتها بالنسبة الاستراتيجي القرار تملك الخارج في قائمة لشركات تابعة شركات

 ىعل به سمع إذا – الاجنبي الاندماج شأن من فأن لها، وبالمقابل نهاية لا صراعات في الدولة

 (2). الوطنية الاموال رؤوس هجرة – اطلاقه

 حرمان لىع الاتفاق يجوز لا انه خصوصاله،  الرافضين بالشركاء الضرر الاندماج يلحق وقد

المندمجة،  ركةالش بدائني يضر ومن وجه آخر فالاندماج فيها امواله استثمر التي الشركة من شريك اي

 انواك إذاالخاص،  ضمانهم أو العام ضمانهم معه يتضرر حد إلى ضعيفة الدامجة الشركة كانت إذا

 الاندماج يلحق وقد ،الاندماج لهذا نتيجة قيمتها ستهبط عند اندماجها الشركة في لاسهم مرتهنين

 فيها، كما للتوزيع القابلة الارباح نسبة مستوى  انخفاض الدامجة، لاحتمال الشركة بمساهمي الضرر

شروعية الا لبية وقد ورد النص على م لتغير نتيجة عليها المسيطر العام الاتجاه من الاندماج يغير قد

 222ففي المادة  (3). 239- 222ي من خلال المواد من ردننون الشركات الأاندماج الشركات في قا

 .وتعديلاته 1997لسنة  22م الشركات رق من قانون 

                                                           

(. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2)ط. النظام القانون لاندماج الشركات(. 2004( الصغير، حسام الدين عبد الغني )1)
 .5ص

، للبحوث والدرداساتمجلة جامعة مؤتة (. اندماج الشركات بموجب قانون الشركات الأردني. 1997( موسى، طالب حسن )2)
 .19(، ص3( ع)12مج)

بتاريخ  4204من عدد الجريدة الرسمية رقم  2038المنشور على الصفحة  1997لسنة  22( قانون الشركات رقم 3)
15/5/1997 
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أ . يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون باي من الطرق التالية على ان تكون 

 متكاملة: ايات أي من الشركات الرغبة في الاندماج متماثلة او 

كة وتنقضي الشر  الدامجة( )الشركةمع شركة او شركات اخرى تسمى  أكثر. باندماج شركة او 1

او الشركات الاخرى المندمجة فيها وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها وتنتقل جميع حقوق 

الشركة الدامجة بعد شطب تسجيل الشركة المندمجة وذلك وفقا  إلىوالتزامات الشركة المندمجة 

 التالية: ءاتللإجرا

 الدامجة.الشركة  إلىصدور قرار من الشركة المندمجة بضمها  -

ها التقييم المنصوص علي لأحكاماجراء تقييم صافي اصول وخصوم الشركة المندمجة طبقا  -

 بموجبه.في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة 

 التقييم.عن قيمة  بما لا يقل رأسمالهااتخاذ الشركة الدامجة قرارا بزيادة  -

الشركة الدامجة على الشركاء او المساهمين في الشركة المندمجة بنسبة  رأسمالتوزيع زيادة  -

 (1) فيها.حصصهم او اسهمهم 

كانت الشركة الدامجة شركة مساهمة عامة وانقضى  إذاجواز تداول اسهمها بمجرد اصدارها  -

 المالية.المدة المحددة في قانون الاوراق  تأسيسهاعلى 

 القانون.استكمال اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقرر في هذا  -

 ماج،الاندشركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن  لتأسي  أكثر. باندماج شركتين او 2

 ا.منهوتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة وتزول الشخصية الاعتبارية لكل 

                                                           

 (.مرجع سابق، )وتعديلاته 1997لسنة  22رقم الشركات الأردني قانون  (1)
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الشركات الاجنبية العاملة في المملكة في شركة اردنية قائمة او  . باندماج فروع ووكالات3

 نها.مجديدة تؤس  لهذه الغاية وتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصية الاعتبارية لكل 

 التالية:هذا القانون باتباع الاجراءات  لأحكامب. يحق للشركة تملك شركة اخرى وفقا 

. صدور قرار من الهيئة العامة  ير العادية من الشركة الراغبة في الشراء بالموافقة على 1

 مساهمي شركة اخرى. أسهمتملك 

. صدور قرار من الهيئة العامة  ير العادية للشركة الراغبة في البيع بالموافقة على بيع 2

 شركة اخرى. إلىمساهميها  أسهم

تي مساهمي الشركة ال أسهمتسجيل والنشر المقررة بتحويل . استكمال اجراءات الموافقة وال3

الشركة المشترية ولا يعتد بهذا التملك الا بعد قيده وتوثيقه بموجب احكام هذا القانون  إلىتقرر بيعها 

 وقانون الاوراق المالية.

اب ي حسالشركة البائعة لوضعها ف إلى. على الشركة المشترية دفع قيمة الاسهم المتفق عليها 4

 (1).اسهمهم ئة العامة الذي يتضمن بيعخاص لتوزيعها على مساهميها المسجلين لديها بتاريخ قرار الهي

 اءلإجر هذا القانون  لأحكام. على الشركة التي تم تلمك اسهمها دعوة الهيئة العامة وفقا 5

 جديد.ونظامها الاساسي وانتخاب مجل  ادارة  تأسيسهاالتعديلات اللازمة على عقد 

قيييييد أخيييييذ ، فالشيييييركات نيييييدماجلاضيييييع قواعيييييد عامييييية و  تشيييييريع الأردنييييييالويسيييييتفاد مييييين ذليييييك أن 

ويقصيييييييد  بطريييييييق المييييييزج والانيييييييدماج بطريييييييق الضييييييم الانييييييدماجوهيييييييو  للانييييييدماجبالتقسيييييييم الثنييييييائي 

شييييركة جديييييدة، وزوال  شييييركة أخييييرى ممييييا ينييييتج عنييييه إلييييىبالضييييم عنييييدما تنضييييم شييييركة  بالانييييدماج

                                                           

 (.مرجع سابق، )وتعديلاته 1997لسنة  22رقم الشركات الأردني قانون  (1)
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الشييييييركة الدامجيييييية بشخصيييييييتها  ، مييييييع احتفيييييياظانقضيييييياؤهاالمندمجيييييية و الشخصييييييية المعنوييييييية للشييييييركة 

قائمييييية  اليييييذي ينيييييتج مييييين امتيييييزاج عيييييدة شيييييركات الانيييييدماجبطرييييييق الميييييزج هيييييو  والانيييييدماج المعنويييييية

للشيييييييركة  ، ويكيييييييون عنيييييييد انيييييييدماجها  س ميييييييال الشيييييييركاترألتكيييييييوين شيييييييركة جدييييييييدة مييييييين مجميييييييوع 

الفييييييارق الجييييييوهري بييييييين و  المندمجييييييةالجديييييييدة شخصييييييية معنوييييييية جديييييييدة ومسييييييتقلة عيييييين الشييييييركات 

 إليييييى  عنيييييد انيييييدماجهابالضيييييم تنضيييييم الشيييييركات الانيييييدماج بالضيييييم والميييييزج، هيييييو أنيييييه فيييييي  الانييييدماج

 (1). عند اندماجها جديدة مكونة من الشركات شركة قائمة، بينما في المزج ينشأ شركة

  

                                                           

مفهوم اندماج الشركات وأنواعه في القانون الأردني دراسة مقارنة مع التشريعين المصري . (2024) محمد وليد ،المحاميد( 1)
 .826-823ص ، 150د العد، مجلة كلية نارد العلوم، والكويتي والفقه الإسلامي



27 

 :الثاني المبحث
  الخصائص العامة لاندماج الشركات وشروطها وآثاردها

وبين أحكاماا ، باندماج الشركاتوتعديلاته  1997لسنة  22ي رقم ردنقانون الشركات الأأتاح 

ومن ثم كان من اللازم التعرف على الصورة ، والتي يتم من خلالها اندماج الشركاتخاصة بذلك 

م القانوني التنظي تحتم على الباحث لغايات معالجةمما ، يردنالتقنينية التي سار عليها المشرع الأ

لمطلب اأربعة مطالب ففي  إلىمن تقسيم هذا المبحث  يردنالشركات وفق قانون الشركات الأ لاندماج

 دماجانشروط : المطلب الثانيوأما  يردنالشركات وفق قانون الشركات الأ اندماج خصائص: الأول

على  ائمينللق :المطلب الرابعوأما  الشركات اندماجالمطلب الثالث الآثار المترتبة على وأما  الشركات

 .تسيير أعمال الشركات عند اندماجها

 :الول المطلب
 الشركات  اندماج خصائص

، رالكبي الحجم اقتصاديات من كل تحقيق نطاق تتعدى كانت وإن الشركات اندماج مزايا إن

 منأبعد  إلى بأيضاا تذه فإنها، الواسع النطاق واقتصاديات، المتزايدة الاستيعابية السعة واقتصاديات

 ن لمصادروالتحسي والبحث، الخدمة تسويق بنظم والارتقاء، الإنتاج تطوير من بكل تهتم حين ذلك

الدامجة  ه الشركةعلي تعتمد التي العامل باعتباره بالشركة العامل البشري  بالعنصر والارتقاء التمويل

 أرباح إلى الشركات بتمكين الشركات من الوصول اندماجحيث تتميز عملية ، تقدم ما على وبناء

 ذهه استخدام في التنوع الإنتاج مع لأدوات أمثل استخدام إلىاستناداا  الدامجة للشركات أفضل

 (1) .الأدوات

                                                           

 .7]رسالة ماجستير[. جامعة عمان، ص قانون الردننياندماج الشركات وفقا لل(. 1996( حماد، محمد علي )1)
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 من هاتنسيقاا يمكن وأكثر دقة أكثر بتنظيم عند اندماجها الشركة إدارة ومن جانب آخر تضطلع

 المرجوة ومن جوانب الميزات الأهداف تحقيق إلى الوصول من متأكدة وهي الأسواق أكبر إلى الولوج

 لأمان ودعما وزيادة الإدارة وتوحيد العامة النفقات تخفيض عند اندماجهاعلى الشركات  تضفيالتي 

 لعصرا في السمة البارزة أصبح الاندماج أن وبما، الاندماج في الداخلة للشركات الاقتصادية القوة

 بيئة في عاملتت نهائياا لكونها الزوال أو الاندماج إلى مضطرة الصغيرة الشركات اجتمعت فقد الحديث

 درةق بيد أن من السمات الإيجابية التي يمكن تحقيقها بإدماج الشركات زيادة متكافئة  ير تنافسية

 التحديثو  التطوير وإجراء عمليات والدراسات البحوث على الإنفاق على الاندماج عملية بعد الشركة

 نم الخبرة ذوي  ى استخداما التكنولوجيات واستخدامها أحدث على الاعتماد خلال من والتحسين

 (1) .البشرية والقدرات المهارات بهذه والارتقاء، عقلانياا  المعرفة ذات الكفاءات

 سواء تهاأنشط توزيع من تمكنها كبيرة قدرة امتلاك عند اندماجها وفي ذات الوقت يمكن للشركة

 بنظمه الارتقاءو  وأساليبه العمل مناخ السريع ومن ثم تطوير الجغرافي الانتشار مع التماثل أو بالتكامل

 العمالة وهذا ما سينعك  بالضرورة على ارتفاع دورات معدل استقرار إلى يؤدي مما، الإدارية ولوازمه

 لمندمجةا الشركات هذهفي  بأسهمهم الاحتفاظ على المساهمين حرص إلى يؤدي مما الأسهم ربحية

 الشركة ةقدر  وبالمحصلة يتم زيادة، في البورصة سعرها وارتفاع الأسهم هذه على الإقبال وزيادة

 الأزمات اجهةمو  على قدرتها من المالي وترفع مركزها تدعم وسرية علنية احتياطات تكوين في الدامجة

 اريةوإد فنية كفاءة ذات عناصر توفير وعلى الأموال رؤوس جذب على الطارئة علاوة عن قدرتها

 (2) .والتجارية الاقتصادية الدورة متطلبات مع التعامل قادرة على

                                                           

 .9]رسالة ماجستير[. جامعة عمان مرجع سابق، ص اندماج الشركات وفقا للقانون الردنني(. 1996( حماد، محمد علي )1)
 .20(. مرجع سابق، ص1997( موسى، طالب حسن )2)
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 :الثاني المطلب
 الشركات اندماجشروط 

 ،الشركات وصور هذا الاندماج اندماجآلية ، اندماج الشركاتلدى سماحه بي ردنالأ بين التشريع

 (1) .الشركات اندماج وطرق  حول شروط (222) ي في المادةردنفقد نص قانون الشركات الأ"

 تكون  ان على التالية الطرق  من باي القانون  هذا في عليها المنصوص الشركات اندماج يتم -أ

 : متكاملة أو متماثلة الاندماج في الراغبة الشركات من اي  ايات

 وتنقضي( الدامجة الشركة) تسمى اخرى  شركات أو شركة مع أكثر أو شركة باندماج  .1

 وتنتقل هامن لكل الاعتبارية الشخصية وتزول فيها المندمجة الاخرى  الشركات أو الشركة

 تسجيل شطب بعد الدامجة الشركة إلى عند اندماجها الشركة والتزامات حقوق  جميع

 : التالية للإجراءات وفقا وذلك المندمجة الشركة

 .الدامجة الشركة إلى اندماجها بضمهاعند  الشركة من قرار صدور -

 يمالتقي لأحكام طبقا عند اندماجها الشركة وخصوم اصول صافي تقييم اجراء -

 .بموجبه الصادرة والتعليمات والانظمة القانون  هذا في عليها المنصوص

 .التقييم قيمة عن يقل لا بما رأسمالها بزيادة قرارا الدامجة الشركة اتخاذ -

ند ع الشركة في المساهمين أو الشركاء على الدامجة الشركة رأسمال زيادة توزيع -

 .فيها اسهمهم أو حصصهم اندماجها بنسبة

 مساهمة شركة الدامجة الشركة كانت إذا اصدارها بمجرد اسهمها تداول جواز -

 (2) .المالية الاوراق قانون  في المحددة المدة تأسيسها على وانقضى عامة

                                                           

 (.سابقمرجع ، )وتعديلاته 1997لسنة  22رقم الشركات الأردني قانون  (1)
 (.مرجع سابق، )وتعديلاته 1997لسنة  22رقم الشركات الأردني قانون  (2)
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 ."القانون  هذا في المقررة والنشر والتسجيل الموافقة اجراءات استكمال -

 للشركة المعنوية بالشخصية المتعلق الشرط: أولا

، قانوناا  قائمة الشركات هذه تكون  أن ويجب، الأقل على شركتين وجود" الاندماج لصحة يشترط

 لشخصيةاكتسابها ا وبمجرد فالشركة، المعنوية بالشخصية متمتعة الشركات هذه تكون  أن يجب أي

 أو شركتين ينيبرم ب عقد الاندماج أن وبما ، رضه مع المتوافقة بالتصرفات القيام تستطيع المعنوية

 عقد برامإ تتمكن من لكي المعنوية بالشخصية متمتعة الشركة هذه تكون  أن من بد لا فإنه أكثر

 (1) ."الاندماج

 تمي ما قانوني اندماج يعد لا" أنه فالأصلوتعديلاته،  1997 لسنة يردنالأ الشركات وفقاا لقانون 

 ودويع، جديدة شركة لتأسي  معاا  امتزاجهما أو قائمة أخرى  شركة مع الواحد شركة الشخص بين

ة الماد صتن فقد، "انقضائها إلى يؤدي واحد شخص يد في الشركة أسهم بقاء أن إلى في ذلك السبب

 تتبون يك اثنين عن يقل لا المؤسسين من عدد من العامة المساهمة الشركة تتألف": أنه على أ /90

تشريعات  يوأ القانون  هذا لأحكام وفقاا  للتداول المالية للأوراق أسواق في للإدراج قابلة فيها بأسهم

 لمادةا ذات من( ب) الفقرة في نَص فقد، الأصل عن خرج يردنالأ المشرع أن إلا ".بها معمول أخرى 

 لا لوزيرا من تنسيب وبناء على واحد شخص يد في الشركة أسهم بقاء حال في أنه"على  السابقة

 دمجها يجوز يوبالتال، بها محتفظة تبقى بل، المعنوية شخصيتها فقدان أو الشركة انقضاء إلى يؤدي

 لمساهمةا والشركة، المحدودة المسؤولية ذات للشركة بالنسبة الاستثناء هذا ورد كما .أخرى  مع شركة

 (2) ."واحد شخص كشركة تسجيلها يردنالأ المشرع أجاز الخاصة حيث

 

                                                           

]رسالة ماجستير  ير منشورة[.  اندماج الشركات وأثره على عقون الشركة المندمجة: نرداسة مقاردنة(. 2012( حماد، الآء )1)
 .72جامعة بيرزيت، ص

 .25(، ص60( ع)38، مج)مجلة جامعة البعث(. اندماج الشركات والآثار القانونية المترتبة عليه. 2016( الياسين، وائل )2)
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 الشركة بأغراض المتعلق الشرط: ثانيا

، نظامها ددهويح، لاستثماره تتألف الذي المشروع الشركة أن المقصود بغرض إلىلابد من الإشارة 

 فلا ،أ راضهاب لأنشطتها ممارستها عند الشركة وتتقيد، محددة أ راض أجل تحقيق من تنشأ فالشركة

 لسنة يردنالأ الشركات قانون " وقد أوجد، (1) المحددة أ راضها  ير أخرى  أ راض إلى نشاطها يمتد

 الشركات اندماج يتم: أنه على أ / 222 المادة في نص إذ، اندماج الشركات على صريحا قيدا 1997

 في بةالراغ الشركة  ايات تكون  أن على التالية الطرق  من بأي هذا القانون  في عليها المنصوص

 يف المتكاملة أو المتماثلة الشركات بين الا الاندماج يقوم فلا، ..."متكاملة أو متماثلة الاندماج

 وخفض المشروعات بتركز الضار التناف  من الحد هو الاندماج من المقصود كان إذا، الغرض

 التعرف يتم الذي، (2) الغرض متباينة شركات بين الاندماج يجوز فلا، الارباح زيادة وبالتالي النفقات

 ولسيح ذلك لان خيرية مؤسسة مع تمتزج ان لشركة يمكن فلا، التأسي  عقود خلال من عليه

 كان واذا، (3) احداهما اعضاء يقصدها لم اهداف إلى بتحويلها اي الاخرى  إلى احداهما موجودات

 لشركاتا  رض كان واذا، افقي الاندماج ان حينئذ قيل، الاندماج اطراف الشركات بين متمثلا الغرض

 في دةالوار  القانونية النصوص ولعل، راسي الاندماج ازاء اننا حينئذ قيل، متكاملا الاندماج اطراف

 المادة هذه تقرر حيث، الشرط هذا احترام على ما حد إلى تساعد، (4) يأردن شركات 50/2 المادة

 منع النص هذا شأن ومن، (5) العامة المساهمة الشركات  ير بها تقوم لا معينة ا راضا هناك ان

                                                           

 .81(. مرجع سابق، ص2012( حماد، الآء )1)
 .665؛ وشفيق، محسن. مرجع السابق، ص221(. شركات الأموال. مرجع سابق، ص1982( طه، مصطفى )2)
(. مكتبية دار الثقافية 1)ط. الحكام العامة والخاصـة: نرداسـة مقاردنـة -الشركات التجاردية(. 1999( سامي، فوزي محمد )3)

 .130للنيشر والتوزييع، عميان، ص
 / ب من مشروع قانون الشركات الأردني. 79( تقابلها م 4)
 الشركات-بالشركات ذات الامتياز  –لا يجوز تسجيل الشركات التالية الا كشركات مساهمة عامة أ  – 50/2( نص 5)

 .التأمين شركات-جعن حد معين،  رأسمالهاالصناعية التي يزيد 
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 لا الاخيرة لان عامة مساهمة  ير اخرى  وشركة الا راض هذه من ياا أ تؤدي شركة بين الاندماج

 (1) .فيه لللتماث لا الغرض في للتكامل بينهما يحصل قد الاندماج ولكن، الغرض في الاولى تماثل

 اءاز  كنا لو كما، الاندماج منع إلى الغرض طبيعة في الاختلاف يؤدي قد اخرى  الناحية ومن

 تكامل إذا بينهما الاندماج يمكن ولكن، تجاري   رض وللأخرى  مدني  رض لاحداهما شركتين

 شركة مع منتجاتها وبيع المواشي تربية على عملها ينصب مدنية شركة اتحدت لو كما، الغرض

 املاح لصناعة اخرى  شركة مع املاح تجفيف ملاحات شركة اتحدت أو، الالبان لصنع اخرى 

 أنف علي وبناء ،الزراعية المنتجات لصنع اخرى  شركة مع زراعي  رض ذات شركة أو، مستخرجة

 لإجازة يلزم انه بمعنى، التكامل أو التماثل توافر إذا الاندماج تمنع لا قد الغرض طبيعة اختلاف

 اثر لا وهنا، التكامل واما، فتمعنه الغرض طبيعة تتدخل وهنا الغرض في التماثل اما الاندماج

 جاتمنت على الشركة  رض ينصب ان ذلك بعد ويستوي ، الاندماج جواز على الطبيعة لاختلاف

 انعمص أو تأمين شركات بين أو مصرفية هيئات بين الاندماج تمام يمكن بحيث خدمات أو مادية

 .(2) ذلك  ير أو اسمنت

 الشركة بشكل المتعلق الشرط: ثالثا

من  223 المادة في يردنالأ المشرع" نص فقد، ردنالأ في الساري  بالوضع يتعلق فيما أما 

 من أكثر أو شركتان اندمجت إذا: أنه علىوتعديلاته   1997 لسنة 22الشركات الأردني رقم  قانون 

 ركةالش أو الدامجة الشركة فتكون  جديدة شركة لتأسي  أوالقائمة  الشركات إحدى في واحد نوع

 ركةش أو المسؤولية المحدودة للشركة يجوز أنه على، ذلك النوع من الاندماج عن الناتجة الجديدة

  تأسي أو قائمة عامة مساهمة شركة في الاندماج الخاصة الشركة المساهمة أو بالأسهم التوصية

                                                           

 .178-177. دار عمار، عمان، صالقانوني التجاردي الردنني(. 1985( اسماعيل، محمد حسين )1)
 .31(. مرجع سابق، ص2016ل )( الياسين، وائ2)
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 الشركات بين الاندماج عموماا  أجاز" المشرع أن هذا النص من نجد، "عامة جديدة مساهمة شركة

 : عليه يلاحظ أنه إلا، الشكل القانوني في المختلفة

وعليه ، اشكله أو نوعها كان أياا  شكلاا  المتماثلة أو الشكل المتحدة الشركات اندماج أجاز أنه: أولا

 عضها بعضاب مع البسيطة التوصية شركات وكذلك، التضامن شركات بين الاندماج يجيز المشرع فإن

 لشك أو نوع نف  من الاندماج عن الناتجة الجديدة أو الدامجة الشركة تكون  أن ويشترط، وهكذا

 كون أن ت يجب تضامن شركة مع تضامن شركة اندمجت إذ المثال سبيل فعلى ،المندمجة الشركات

 .(1تضامن شركة الجديدة أو الدامجة الشركة

 ن حصرهاولك ،واحد نوع من ليست التي الشركات بين فيما الاندماج يردنالأ المشرع أجاز: ثانيا

 وبشرط ،والشركة المساهمة الخاصة بالأسهم التوصية ة وشرك المحدودة المسؤولية ذات الشركة في

 وقع حال ففي، عامة مساهمة شركة الاندماج عن الناتجة الجديدة أو الدامجة الشركة تكون  أن

 أن شرطب يكون صحيحاا  الاندماج فإن عامة مساهمة شركة مع البسيطة التوصية شركة بين الاندماج

 (2) ."عامة مساهمة شركة الجديدة أو الدامجة الشركة تكون 

 الشركة بجنسية المتعلق الشرط: ردابعا

 - اعتبارياا  وأ كان طبيعياا – الشخص بين تربط وسياسية قانونية رابطة" بأنها الجنسية تعرف

أو  رعية ردالف من وتجعل دولياا  شخصاا  بوصفها الدولة من بقرار وتنشأ ،إليها ينتمي التي والدولة

وتعديلاته  1997 لسنة 22الشركات الأردني رقم  قانون " بموقف يتعلق وفيما، "الدولة في عضوا

 الشركة تأسي  يتم :(3) أنه على 4 المادة نصت حيث ، الشركة جنسية تحديد من ردنالأ في الساري 

                                                           

 .464. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، صالقانون التجاردي، الشركات: نرداسة مقاردنة(. 2006( ياملكي، أكرم )1)
 .87(. مرجع سابق، ص2012( حماد، الآء )2)
 (.مرجع سابق، )وتعديلاته 1997لسنة  22رقم الشركات الأردني قانون  (3)
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 ذلك على تسجيلهاو  تأسيسها بعد كل شركة وتعتبر القانون  هذا بمقتضى فيها وتسجيلها المملكة في

 المشرع كون ي فبذلك، المملكة في مركزها الرئيسي ويكون  الجنسية يأردن اعتبارياا  شخصياا  الوجه

 ؤس تُ  بأن يةردنالأ الجنسية لاكتساب الشركات بالنسبة الأمر حسم 1997 قانون  ظل في يردنالأ

 الجنسية بذلك فتكتسب ،المملكة في مركزها الرئيسي ويكون  ،المملكة في الشركات هذه وتُسجل

 الشركة ةجنسي تغيير فمسألة، الجنسية متغايرة شركات بين وأما عن مدى إمكانية الاندماج، يةردنالأ

 اماتالالتز  وزيادة والمساهمين بحقوق الشركاء مساس عليه يترتب إذ، الخطورة  اية في مسألة

 إلا ركةالش جنسية تعديل العامة وفقا للقواعد الجائز من لي  فإنه لذا، المساهمين على والأعباء

وتعديلاته  1997 لسنة 22رقم  يردنالأ الشركات حيث أن قانون ، المساهمين أو الشركاء بموافقة

ركة ش في المملكة في العاملة الأجنبية ووكالات الشركات فروع اندماج: 3/ أ/ 222 المادة في أجاز

 الاعتبارية يةالشخص وتزول والوكالات الفروع تلك الغاية وتنقضي لهذه تؤس  جديدة أو قائمة يةأردن

 (1) ."منها لكل

  

                                                           

 .94(. مرجع سابق، ص2012) ( حماد، الآء1)
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 :الثالث المطلب
 الشركات اندماجالآثارد المترتبة على 

ع الشركات عدة آثار لجمي اندماجهي أن يترتب على ييجد الباحث أن من البد مما سلف انطلاقا"

 : التاليةسيعالجه هذا المطلب في الفروع  الشركات وهذا ما باندماجالجهات المتعلقة 

 فيه الداخلة للشركات بالنسبة الاندماج آثارد: الفرع الول

  عند اندماجهالشركة على ا الاندماجأثر : أولا

وزوال شخصيتها  عند اندماجهانقضاء الشركة يؤدي لاأن اندماج شركة في أخرى لا شك 

تكون و ، المعنوية وخلافة الشركة الدامجة لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات

ي إنهاء وبالتال، الشركة الدامجة وحدها هي الجهة التي تختصم في خصوم هذه الحقوق والالتزامات

 (1) ".عند اندماجهاالشركة القائمين بتسيير مهام 

 (2) وزوال شخصيتها المعنوية عند اندماجهاانقضاء الشركة  .1

 زجبالم تم قد كان إذا له المؤسسة الشركات اختفاء إلى يؤدي الاندماج أن عليه المتفق من

 لىع المتفق تلك الا الاندماج اتفاق اطراف الشركات جميع زوال إلى ويؤدي، جديدة شركة لإنشاء

 لاحوالا جميع في الاندماج يؤدي ولذلك، بالضم اندماجا كان إذا الاخرى  الشركات ذمم لابتلاع بقائها

ملية أن ع ةالتمييز الأردنياعتبرت محكمة و  ، عند اندماجها للشركة المعنوية الشخصية زوال إلى

لها وحلول الشركة الدامجة مح  عند اندماجها المعنوية للشركة يترتب عليها زوال الشخصية الاندماج

                                                           

(. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1)ط. الآثارد الناشئة عن نمج الشركات المساهمة(. 2009( الفيومي، لينا يعقوب )1)
 .48ص

(. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1)ط. الشركات التجاردية(. 2005( العريني، محمد فريد، والفقي، محمد السيد )2)
 .397ص
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 قاضي لزوالللت لاا أن الشركة المندمجة لم تعد أه الاندماجوحقوقها، ويترتب على  في كافة التزاماتها

استقر القضاء الأردني على أن عقد الوكالة ينتهي باندماج الشركة وزوال و  (1) شخصيتها المعنوية

اا ومن ان المقرر قانون شخصيتها المعنوية، فقد قضت محكمة التمييز في أحد قراراتها بما يلي:

المستقر فقها واجتهاداا، أن لائحة الدعوى هي الأداة الفنية التي بواسطتها يتم استخدام الدعوى القضائية 

بطلب الحماية لحق معين من المدعي، وتبدأ بها خصومته مع المدعى ع ليه التي لا تنعقد إلا بتبليغ 

 والسبب والأشخاص،إن نطاق الدعوى يتحدد بلائحتها من حيث الموضوع ، الأخير لائحة الدعوى 

الذي ينبغي أن تتوافر فيهم الأهلية اللازمة، وإن كان الشخص اعتبارياا وجب أن يكون له وجود قانوني 

حيث إن المدعي أقام الدعوى ضد شركة النسر الأردني للتأمين، وإن هذه الشركة  لحظة رفع الدعوى 

ر العربي ونتيجة لذلك نشأت شركة النس لا وجود قانوني لها، لثبوت اندماجها مع شركة ريفكو للتأمين،

للتأمين، وعليه فإنه تكون انقضت شخصية كل منهما، ولم يعد لها وجود قانوني، ولا يجوز مقاضاتها 

إذا كانت الوكالة التي أقام وكيل المدعي الدعوى بالاستناد  الشركة الجديدة إلىبالحقوق التي انتقلت 

ردني للتأمين، واختصر تخويله بموجبها على مخاصمة شركة إليها لا تخوله مخاصمة شركة النسر الأ

النسر العربي للتأمين، فتكون الدعوى مقدمة ضد شخص لا يملك الوكيل مخاصمته طبقاا لحدود 

 (2). وكالته، فتكون  الدعوى مستوجبة للرد لعدم صحة الخصومة

 ادارة مجل  قرار إلى الرجوع من يبين كان متى" انه المصرية النقض محكمة ذلك في قضتو  

 على صن انه الطعن ملف الرسمية صورته المودعة الهندسية للصناعات العامة المصرية المؤسسة

 لتعدينل المصرية والشركة المصرية المعدنية المنشآت وشركة الصلب لأعمال المصرية الشركة ضم

                                                           

 بصفتها الحقوقية، هيئة خماسية مشار إليه في موقع قرارك. 2113لسنة  9223محكمة التمييز الأردنية رقم ( 1)
منشورات مركز  23/7/2001( هيئة خماسية الصادر بتاريخ 1544/2001)محكمة التمييز الأردنية تمييز حقوق رقم ( 2)

 عدالة.
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 شروعاتالم شركة) اسم تحت واحدة شركة في والتجارية الهندسية المشروعات شركة إلى والانشاءات

 لاولىا الثلاث الشركات اندماج هو ذلك ومؤدى، الطاعنة الشركة اسم وهو (الصلب لأعمال الهندسية

لقد جاء في  (1) المندمجة الشركات انقضاء الطريقة بهذه الاندماج على يترتب فانه، واحدة شركة في

الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها أن الشركة تكتسب  1997لسنة  22م قانون الشركات رقنصوص 

 قيق  رضهالتح، وتستمر هذه الشخصية ملازمة للشركة طوال حياتها القانونية، في السجل التجاري 

الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل  تأسي يتم  :(4المادة )فنصت 

ا الرئيسي بارياا اردني الجنسية ويكون مركزهوتسجيلها على ذلك الوجه شخصاا اعت تأسيسهاشركة بعد 

 (2)ة. في المملك

الي فقدانها وبالت، وزوال شخصيتها المعنوية عند اندماجهاويترتب على الاندماج انقضاء الشركة 

الجديدة  وألأهليتها أي صلاحيتها لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وتحل محلها الشركة الدامجة 

تنتهي صفتها في اقتضاء حقوقها والدفاع عن  عند اندماجها ولذا فان الشركة، فيما لها وما عليها

يدة هي الجد أووتصبح الشركة الدامجة ، مدعى عليها أوكما تفقد أهلية التقاضي مدعية ، مصالحها

وتحل  ،من حقوق وما عليها من التزامات عند اندماجها فتختصم فيما للشركة، وحدها صاحبة الصفة

صفية  ير أن هذا الانقضاء لا يتبعه ت، عليها أومحلها بحكم القانون في كافة الدعاوى المرفوعة منها 

معنى الشركة الدامجة و  إلىبل تظل هذه الموجودات قائمة وتؤول بحالتها ، للشركة وقسمة موجوداتها

فيبقى ، "أي المشروع الاقتصادي، أما كيانها المادي، ي للشركةهذا أن الذي ينقضي هو الكيان القانون

                                                           

؛ مشار إليه حسني، احمد 372ص  24س  3/3/73جلسة ق  37سنة  469( محكمة النقض المصرية برقم الطعن 1)
مرجع  1999-1931المبانئ التي قرردتها محكمة النقض في ثمانية وستين عاما  قضاء النقض التجاردي (. 2000)

 .272سابق، ص
 (.مرجع سابق، )وتعديلاته 1997لسنة  22رقم الشركات الأردني قانون  (2)
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 (222المادة )في  وتعديلاته 1997نة سل 22رقم  يردنقانون الشركات الأ"وقد بين ، قائما أمام الغير

 (1) :هذا الأثر

يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون باي من الطرق التالية على ان تكون  -أ

 : متكاملة أو ايات اي من الشركات الراغبة في الاندماج متماثلة 

شركات اخرى تسمى )الشركة الدامجة( وتنقضي  أومع شركة  أكثر أوباندماج شركة  .1

الشركات الاخرى المندمجة فيها وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها وتنتقل  أوالشركة 

الشركة الدامجة بعد شطب تسجيل  إلى عند اندماجهاجميع حقوق والتزامات الشركة 

 : التالية للإجراءاتالشركة المندمجة وذلك وفقا 

 الشركة الدامجة. إلىبضمها  عند اندماجهاصدور قرار من الشركة  -

يم التقي لأحكام اندماجها طبقاعند اجراء تقييم صافي اصول وخصوم الشركة  -

 المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

 اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بزيادة رأسمالها بما لا يقل عن قيمة التقييم. -

المساهمين في الشركة  أوتوزيع زيادة رأسمال الشركة الدامجة على الشركاء  -

 اسهمهم فيها. أوالمندمجة بنسبة حصصهم 

كانت الشركة الدامجة شركة مساهمة  إذاجواز تداول اسهمها بمجرد اصدارها  -

 عامة وانقضى على تأسيسها المدة المحددة في قانون الاوراق المالية.

 استكمال اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في هذا القانون. -

 ،كثر لتأسي  شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماجأ أواندماج شركتين ب .2

 وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها.

                                                           

 (.مرجع سابق، )وتعديلاته 1997لسنة  22رقم الشركات الأردني قانون  (1)
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 أوائمة ية قأردنباندماج فروع ووكالات الشركات الاجنبية العاملة في المملكة في شركة  .3

ة وتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصية الاعتبارية جديدة تؤس  لهذه الغاي

 (1) لكل منها.

  :هذا القانون باتباع الاجراءات التالية لأحكاميحق للشركة تملك شركة اخرى وفقا  -ب

صدور قرار من الهيئة العامة  ير العادية من الشركة الراغبة في الشراء بالموافقة على  .1

 مساهمي شركة اخرى. أسهمتملك 

صدور قرار من الهيئة العامة  ير العادية للشركة الراغبة في البيع بالموافقة على بيع  .2

 شركة اخرى. إلىمساهميها  أسهم

كة التي مساهمي الشر  أسهماستكمال اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بتحويل  .3

احكام  ولا يعتد بهذا التملك الا بعد قيده وتوثيقه بموجب الشركة المشترية إلىتقرر بيعها 

 هذا القانون وقانون الاوراق المالية.

ها في الشركة البائعة لوضع إلىعلى الشركة المشترية دفع قيمة الاسهم المتفق عليها  .4

حساب خاص لتوزيعها على مساهميها المسجلين لديها بتاريخ قرار الهيئة العامة الذي 

 (2) اسهمهم.يتضمن بيع 

 جراءلإهذا القانون  لأحكامعلى الشركة التي تم تملك اسهمها دعوة الهيئة العامة وفقا  .5

 (3)"التعديلات اللازمة على عقد تأسيسها ونظامها الاساسي وانتخاب مجل  ادارة جديد.

                                                           

 (.مرجع سابق، )وتعديلاته 1997لسنة  22رقم الشركات الأردني قانون  (1)
 وتعديلاته، )مرجع سابق(. 1997لسنة  22رقم الأردني قانون الشركات  (2)
 وتعديلاته، )مرجع سابق(. 1997لسنة  22رقم الأردني قانون الشركات  (3)
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 حكمةم باعتبارها الاستئناف محكمة أن نجد حيث: يةردنبقرار لمحكمة التمييز الأ"ويؤكد ذلك 

 ليهاع المدعى لدى يعمل يكن لم المميز بأن الدعوى  في المقدمة البينات من توصلت قد موضوع

 وإنما 1989/7/1 ولغاية 1987/6/1 من الفترة خلال الهندسية والاستشارات للتصاميم بترا شركة

 للكهرباء نيةالوط والمؤسسة مستشارون  مهندسون  بترا بين الائتلاف لدى الفترة هذه خلال يعمل كان

 لمؤسسة بالدفع ملزمة و ير المدعي أجور بدفع ملزمة  ير بترا عليها المدعى فإن لهذا, والميكانيك

  ير عيالاجتما الضمان مؤسسة علبها المدعى فإن وبالتالي عنه اشتراك كقسط الاجتماعي الضمان

 الاجتماعي الضمان قانون  من( 17) المادة أحكام حسب التقاعد مدة ضمن المدة تلك باحتساب ملزمة

 من( 222) بالمادة عملاا  الاعتبارية شخصيتها عنها يزيل أخرى  شركة مع شركة اندماج أن وحيث .

 (1) ."محله في واقعاا  قرارها فيكون  النتيجة لهذه الاستئناف محكمة توصلت وحيث الشركات قانون 

هذه الشخصية تبقى قائمة في حالة التصفية، وذلك لغايات تحقيق  إلىلابد للباحث من الإشارة 

 رض التصفية فقط وبناء على ذلك يجوز مقاضاة الشركة أثناء فترة التصفية، كما يجوز للمصفّي 

إبرام العقود وتنفيذ الالتزامات بالقدر اللازم لأعمال التصفية ويجوز حتى إعلان إفلاسها إذا ما توقفت 

وجرت القواعد العامة "أن انتهاء الشخصية المعنوية وانقضاء الشركة يكون لعدة  عن دفع ديونها.

أسباب منها ما هو قضائي ومنها ما يعود للأطراف، ويعتبر الاندماج أحد أسباب الانقضاء بإرادة 

 الأطراف.

 

 

                                                           

 .مشار اليه في موقع قرارك (.3/7/2005فصل  466/2005محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم )( قرار 1)
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 التقاضي في الصفة زوال .2

 لاندماجا لأحكام طبقا تنتقلفإن التقاضي يزول بالاندماج حيث "، تطبيقاا لاندماج الشركات

 الاولى اضيتق ان يمكنها التي الدامجة الشركة إلى المندمجة بالشركة الخاصة عليها المتنازع الاشياء

 اختفاء عن ينتج كما بشأنها الادعاء في حق اي المندمجة للشركة يبقى ولا، الاشياء تلك يخص فيما

 اليةم ذمة وجود لعدم بالنظر انه حكم فقد، ضدها ترفع دعوى  اية قبول عدم عند اندماجها الشركة

  ير وى دع تعتبر ضدها الدعوى  فان ولذلك، وجود اي لها يبق لم فانه عند اندماجها الشركة تخص

 (1) ."مقبولة

 الشركة الدامجة إلىنقل الذمة الـمالية للشركة المندمجة  .3

ل أصولها أكثر بتحوي أوشركة  الشركة تتمثل بصورة قيام اندماجونحن أمام حقيقة  ومن البديهي"

ية أن اكتساب الشركة للشخصية المعنو ، من المعلومو ، شركة جديدة يتم تشكيلها أوشركة قائمة  إلى

-لاندماجاوبالتالي فبزوال الشخصية الاعتبارية نتيجة لعملية ، يترتب عليه وجود ذمة مالية مستقلة

 الاندماجو  ،الشركة الدامجة فلا يوجد تصفية بل انتقال للذمة المالية إلىتزول الذمة المالية وتؤول 

ركة الش إلى-ايجابية أوعناصر سلبية –بما تشمله من ، انتقال ذمة الشركة المندمجة إلىيؤدي 

 بالمعنى ندماجاا اى حتى يسمّ  ولي  جزئياا  كاملاا  ويجب أن يكون انتقالاا ، الجديدة أوالدامجة 

 (2).الصحيح

 سببب، الجديدة أوالشركة الدامجة  إلى عند اندماجهاانتقال التزامات الشركة  ومن الذمة المالية"

رة الجديدة وتحل الأخي أوالشركة الدامجة  إلى  عند اندماجهايستوجب انتقال ذمة الشركة  الاندماجأن 

                                                           

 .51(. مرجع سابق، ص2009( الفيومي، لينا يعقوب )1)
(. دار الثقافة، 1المجلد الخام  )ط.الموسوعة التجاردية والمصرفية )الشركات التجاردية( (. 2008( الكيلاني، محمود )2)

 .82صعمان، 



42 

وأن ،  ندماجهاعند اوتلتزم بالالتزامات المترتبة على الشركة ، محل الشركة المندمجة في تلقي الحقوق 

الشركة الدامجة إنما يعني تغيير المدين الأصلي وحلول مدين  إلى  عند اندماجهاانتقال ديون الشركة 

، لمدينلان تغيير ا،  عند اندماجهاولا يمكن تصور هذا الانتقال دون تدخل دائني الشركة ، آخر محله

ه وما يبديه معتحيث يتوقف على قيمة الالتزام وعلى ملاءته وس، بالغة في نظر الدائنأمر له أهمية 

 .(1) من يسر في الوفاء

 الخلف إلى العقد اثر انصراف المدني القانون  من 206 المادة تقرر، يردنالأ للقانون  وبالنسبة

 لشركةا ديون  عن مسؤولة الدامجة الشركة تكون  لا اي، بالميراث المتعلقة بالقواعد اخلال دون  العام

ي رقم ردنورد النص في قانون الشركات الأوقد ،  2اموال من اليها يؤول ما حدود في الا المندمجة

تنتقل :  عند اندماجها الشركة الدامجة خلف قانوني للشركات (238المادة )في  1997لسنة  22

 الشركة الناتجة عن الاندماج حكماا  أوالشركة الدامجة  إلىجميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة 

 وأوتعتبر الشركة الدامجة ، هذا القانون  لأحكامبعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقا 

 (3) الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.

الشركة  حقوق  أن الذمة المالية للشركة المندمجة تنتقل فيها إلىيشير الباحث في هذا الصدد 

انتقال ملكية الأموال المنقولة و ير المنقولة وكامل وهو  الشركة الدامجة أو الجديدة إلىالمندمجة 

” نية التبعيةالحقوق العي“، كما تنتقل إليها ”وحقوقها العينية الأصلية الأخرى “أعيان الشركة المندمجة، 

ن، وحق الامتياز وتنتقل إليها أيضا كافة حقوق الشركة المندمجة إلا إذا كانت طبيعة الحق كحق الره

                                                           

 .459(، مرجع سابق، ص2006( ياملكي، أكرم )1)
 التاريخ: 2، ص2645المنشور بالجريدة الرسمية عدد الجريدة الرسمية:  1976لسنة  43القانون المدني الأردني برقم ( 2)

1976-08-01 
 (.مرجع سابق، )وتعديلاته 1997لسنة  22رقم الشركات الأردني قانون  (3)
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 الشخصي تستعصي على هذا الانتقال وتأبى إلا بقاء الحق مع الشركة المندمجة وزواله بانقضائها

لشركات للشركة أو ا خلف عام” وبالتالي يمكن القول أن الشركة الدامجة أو الجديدة قد أصبحت بمثابة

  "المندمجة.

 لشركة الدامجةا على الاندماجأثر : ثانيا

زيادة في راس مال الشركة الدامجة والذي لابد أن يترتب عليه إدخال التعديل اللازم  الاندماجيعد 

حتى أعضاء  أوالمساهمين  أوعلى عقد تأسيسها ونظامها الأساسي بما يضمن إدخال الشركاء 

على ذلك ما دامت الشركات الدامجة خلفا للمندمجة فهي تتحمل ديون  وبناءا ، مجل  الإدارة الجدد لها

 (1) عند اندماجها والتزامات الشركات

 زيانة ردأسمال الشركة الدامجة بحصة عينية .1

بالنسبة للشركة الدامجة هو زيادة في رأسمالها  الاندماجان الأثر المباشر الذي يتولد عن "

، (الاندماجة حص)ويطلق على هذه الحصة   عند اندماجهابمناسبة الحصة العينية التي قدمتها الشركة 

مبنيا على الغش ينبغي أن تزيد أصول وموجودات الشركة الدامجة على  الاندماجوكي لا يكون 

 ،مالية للشركة الدامجة بكامل عناصرها من أصول وخصومخصومها والتزاماتها وان تنتقل ذمتها ال

عند  لان مقتضى ذلك أن يزيد رأسمال الشركة الدامجة مقدار صافي موجودات وأصول الشركة

 (2) ."عند اندماجها بعد حسم واستنزال الديون والالتزامات المترتبة على الشركة ، اندماجها

 

                                                           

 .95(. مرجع سابق، ص2008)( الكيلاني، محمود 1)
-57. دار الكتب القانونية، مصر، صحماية المساهم في شركة المساهمة(. 2008( رمضان، عماد محمد أمين السيد )2)

58. 
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  عند اندماجهامسؤولية الشركة الدامجة على كافة نيون الشركة  .2

هو نقل الذمة المالية من الشركة المندمجة  الاندماجأهم خصائص أن  إلى  لا بد من الإشارة

سؤولية الشركة م: وبالتالي فان من ابرز النتائج التي يترتب على هذه الخصيصة، الشركة الدامجة إلى

 (1)،خلافةفكرة ال إلىيستند  وتنطلق هذه المسؤولية من مبدأ، الشركة المندمجةالدامجة عن كافة ديون 

دامجة الشركة ال إلىيترتب عليه انتقال ذمة الشركة المندمجة في هيئة مجموع من المال  فالاندماج

شانها في ذلك الوارث الذي ، التي تخلفها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات

في قانون  وقد ورد النص ،فتنتقل إليه كافه حقوق المورث والتزاماته، الذمة المالية لمورثه يتلقى

 (2) :1997لسنة  22ي رقم ردنالشركات الأ

مسؤولية رئي  واعضاء مجل  الادارة والمدير العام ومدققو الحسابات للشركة  (237المادة ) 

 الدامجة عن المطالبات قبل تاريخ الدمج أوالمندمجة 

 وأرئي  واعضاء مجل  الادارة والمدير العام ومدققو الحسابات لكل من الشركات المندمجة 

ادعاءات يدعى بها  أوالتزامات  أوالدامجة مسؤولون بصفة شخصية تجاه الغير عن اي مطالبات 

ئك للم يتم الاعلان عنها قبل تاريخ الدمج النهائي وللمحكمة اعفاء او  أوعلى الشركة ولم تكن مسجلة 

 وأثبت لها انهم لم يكونوا مسؤولين عن تلك الالتزامات والمطالبات  إذاالاشخاص من هذه المسؤولية 

لدامجة الشركة ا إلى، وهذا ما أكدته محكمة التمييز بانتقال حقوق الدائنين لم يكونوا يعلمون بها

 تطبيقهو  تفسيرهوفي الجديدة بموجب وجود نص خاص في قانون الشركات في ذلك حيث قررت: 

أحكام حوالة الحق في القانون المدني على اندماج  تطبيقفي  -الاستئناف  –المحكمة  أخطأت ثيح

                                                           

 .342. دار الجامعة الجديدة، القاهرة، صالشركات التجاردية(. 1997( طه، مصطفى كمال )1)
 (.مرجع سابق، )عديلاتهوت 1997لسنة  22رقم الشركات الأردني قانون  (2)
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 لىإز لها الرجوع جو ياندماج الشركات تحكمه نصوص خاصة في قانون الشركات لا  الشركات لأن

 (1). المدني القانون 

 زيانة أعضاء مجلس إناردة الشركة الدامجة .3

هدف لان ال، تتعهد الشركة الدامجة بمواصلة واستكمال نشاط الشركة المندمجة"مضمون ذلك أن 

ويمكن السماح لمجل  إدارة ، من الإدماج عادة هو التكامل والتعاون بين أنشطة الشركات المعنية

الشركة المندمجة أن يشارك في مجل  إدارة الشركة الدامجة بالطرق المعروفة لانتخاب أعضاءه وهذا 

ا قد يكون لهم ما كم، لتمكينهم المشاركة في تسيير وإدارة الشركة المندمجة لمعرفتهم السابقة بشؤونها

ل  إدارة فزيادة مج يبالتالو  .الاندماجيؤهلهم لتحقيق التماسك بين مختلف الشركات الداخلة في 

مجة الشركة الداالشركة الدامجة بأعضاء جدد سيمنح للشركة المندمجة المساهمة في تسيير وإدارة 

 (2) ."توقيف المنافسة بين هذه الشركات إلىوكل هذا سيؤدي ، طبقا لما يملكونه من حقوق 

 للأشخاص بالنسبة الاندماج آثارد: الفرع الثاني

 الاندماجحق المساهمين في مقابل : أولا

وفي  الشركات المحافظة على الحقوق  اندماجتأسيساا على ما سبق بيانه من الآثار المترتبة على 

الأثر المباشر بالنسبة للمساهمين في الشركة ف، الاندماجحق المساهمين مقابل مقدمة هذه الحقوق 

الجديدة عوضا عن حقوقهم  أوالمندمجة هو حصول هؤلاء على عدد من الأسهم في الشركة الدامجة 

وبما أنهم  ،الجديدة أوتلقاها الشركة الدامجة في الشركة الفانية وهذا مقابل الحصة العينية التي ت

 -في الأرباح الحق: يتحصلون أيضا على الحقوق اللصيقة بالسهم مثلو  يتحصلون على أسهم فإنهم

                                                           

 مشار اليه موقع قسطاس 16/7/1994بتاريخ  998/1994محكمة التمييز الأردنية تمييز حقوق برقم ( 1)
 ملحق مجلة المحامين(. مسؤولية الشريك العام ومركزه القانوني في الشركات العادية في الأردن. 1981حموري، محمد )( 2)

 .117(، ص9، رقم)الردننية
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 الاندماجف، مجل  الإدارة. إلىتوجيه أسئلة و  الحق في حضور الجمعية العامةو  الحق في التصويت

فقدان مساهمي الشركة المندمجة صفتهم بل يستمرون في الاحتفاظ بهذه الصفة في  إلىلا يؤدي 

الشركة الدامجة ويتمتعون تبعا لذلك بكافة حقوق الشركاء لا فرق بينهم وبين مساهمي الشركة الدامجة 

 .القدماء

  (1) حق المساهم في إناردة الشركة الدامجة: ثانياً 

فإنهم ، ةالجديد أوالمساهمين يظلون محتفظين بصفتهم في الشركة الدامجة  أوبما أن الشركاء 

أساس انه  وهذا على ”.الحق في الإدارة“ومنها ، يتمتعون بجميع الحقوق التي تخولها لهم هذه الصفة

كثر وإدارة أ، مزيد من أحكام الرقابة إلىيتسع نشاط الشركة فتحتاج ، الاندماجفي مرحلة ما بعد 

ي حق ولا صعوبة ف .الاندماجحتى تسيطر على الحجم الهائل للأموال والأنشطة الناجمة عن ، فعالية

ر على دفاترها وميزانياتها وتقديم التوصيات وحضو  بالاطلاع، كل مساهم بالمشاركة في إدارة الشركة

إنما تثور الصعوبة في ممارسة حق الإدارة من خلال ، …جلسات الجمعيات العامة وحق التصويت 

الأمر الذي قد يفقد معه بعض الذين كانوا يتولون هذه المناصب ، كمركز مجل  الإدارة، المراكز العليا

 (2) في الشركات الدامجة والجديدة لمناصبهم.

 وأتوصية بسيطة  أوكانت الشركة الدامجة عبارة عن شركة تضامن  إذاإذ يختلف الأمر فيما 

كة كانت الشر  إذا، شركة ذات مسؤولية محدودة لكن ما يهمنا هو أوكانت شركة توصية بالأسهم  إذا

الدامجة شركة مساهمة. ففي هذه الحالة يشترك المساهمون في إدارة الشركة من خلال الجمعيات 

ي الحرية المطلقة للمساهمين ف أما ما يتعلق بعضوية مجل  الإدارة فلم تترك التشريعات، العامة

 .تشكيل المجل  ومدة العضوية

                                                           

 .122(. دار الحامد، عمان، ص1)ط. التزامات المساهم في الشركة المساهمة(. 2010( المولى، بشرى خالد تركي )1)
الورداق  –الــشركات التجارديــة  –القــانون التجــاردي، العمــال التجارديــة والتجــارد والمتجــر (. 1997( العكيلييي، عزيييز )2)

 .230للنشر والتوزيع، عمان، ص. مكتبة دار الثقافة التجارديــة
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 الاندماجحق المساهمين في الاعتراض على : ثالثاً 

 لىإفهو يؤدي ، إجراء تغيرات وتعديلات على الشركات الداخلة معه إلىيؤدي  الاندماجإن "

تغيير في نظام وعقد الشركة الدامجة والى تحملها الالتزامات والديون الخاصة بالشركات المندمجة 

زيادة التزامات المساهمين الأمر الذي يستلزم حماية  إلىبل وقد يؤدي أحيانا قرار الجمعية العامة 

ية العامة جمعلذلك خولت بعض التشريعات للمساهمين حق الاعتراض على القرار الصادر من ال لهم

فدور المساهم هنا محدود بالاعتراض فقط ، المزج أوالشركة في أخرى سواء بطريق الضم  باندماج

يصدر بأ لبية رأسمال الشركاء ويصدر القرار هنا بالأ لبية  الاندماجذلك أن قرار ، الاندماجعلى قرار 

 (1) ."وتخرج الأقلية المعترضة على القرار

ومن يحق له الاعتراض وأثر  الاعتراضي آلية هذا الحق في ردنالأ قانون الشركات"وقد نظم 

 (2): الاندماجعلى  الاعتراض

 :الدامجة على الدمج أو( اعتراض حملة اسناد القرض ودائني الشركة المندمجة 234المادة )

الدامجة ولكل ذي مصلحة من  أويجوز لحملة اسناد القرض ودائني الشركات المندمجة  -أ

الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان في الصحف  إلىالشركاء الاعتراض  أوالمساهمين 

( على ان يبين المعترض موضوع اعتراضه والاسباب 231المحلية بمقتضى احكام المادة )

 التي يستند اليها والاضرار التي يدعي ان الاندماج قد الحقها به على وجه التحديد.

سبب من  لأيلم يتمكن من تسويتها  وإذامراقب للبت فيها ال إلىيحيل الوزير الاعتراضات  -ب

توقف  ولا، المحكمة إلىالاسباب خلال ثلاثين يوما من احالتها اليه يحق للمعترض اللجوء 

 الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج. أوهذه الاعتراضات 

                                                           

 .263. دار النهضة العربية، مصر، صاندماج الشركات من الوجهة القانونية(. 1997( محرز، أحمد محمد )1)
 (.مرجع سابق، )وتعديلاته 1997لسنة  22رقم الشركات الأردني ( قانون 2)
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 :لنظام( مدة واسباب الطعن في الاندماج المخالف للقانون وا235المادة )

جاء مخالفا للنظام العام فلكل ذي  أولم يراع في الاندماج اي حكم من احكام هذا القانون  إذا

مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه وذلك خلال ستين يوما 

من تاريخ الاعلان عن الاندماج النهائي على ان يبين المدعي الاسباب التي يستند اليها في دعواه 

 (1) :وبخاصة ما يلي

كان هناك نقص جوهري واضح في تقدير حقوق  أوقد الاندماج تبين ان هناك عيوبا تبطل ع إذا -أ

 المساهمين.

ان هدفه كان تحقيق مصلحة  أوكان الاندماج ينطوي على التعسف في استعمال الحق  إذا -ب

ي الشركاء في ا لأ لبية أوشخصية مباشرة لمجل  ادارة اي من الشركات الداخلة في الاندماج 

 منها على حساب حقوق الاقلية.

 ترتب على الاندماج اضرار بالدائنين. أوقام الاندماج على التضليل والاحتيال  إذا -ج

سبقه احتكار وتبين انه يلحق اضرارا بالمصلحة الاقتصادية  أواحتكار  إلىادى الاندماج  إذا -د

 العامة.

 :( الطعن بالاندماج لا يوقف استمرار اجراءاته236المادة )

ان يصدر قرار قضائي قطعي  إلىلا يوقف الطعن ببطلان الاندماج استمرار العمل به   

بالبطلان ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان ان تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لاتخاذ اجراءات 

قامت  ذاإولها رد الدعوى بطلب البطلان ، الطعن بالبطلان إلىمعينة لتصحيح الاسباب التي ادت 

 "جهة المعنية بتصحيح الاوضاع قبل النطق بالحكم.ال

                                                           

 (.مرجع سابق، )وتعديلاته 1997لسنة  22رقم الشركات الأردني قانون  (1)
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 حق المساهمين الانسحاب من الشركة: ردابعاً 

 أوة على البقاء في الشركة الدامج الاندماجالمساهمين الذين لا ير بون في  يجبر لا" فالقانون  

بحيث يجوز للمساهم الانسحاب من الشركة ببيع أسهمه في البورصة طالما لا يوجد نص ، الجديدة

اهمين وبذلك يضمن مبدأ تداول الأسهم للمس، النظام الأساسي للشركة يقيد تداول الأسهم أوفي القانون 

 (1) ."الخروج من الشركة في الوقت الذي يناسبهم، الاندماجالذين لا ير بون في 

 للعقون بالنسبة الاندماج آثارد: الفرع الثالث

أن الاندماج يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها "من المقرر  ولذلك

لعقود قائمة بل تظل كافة ا، لكن هذا الانقضاء لي  معناه تحللها من العقود التي أبرمتها، الاعتبارية

، جوداتهاو مأن الاندماج لا يرتب تصفية الشركة المندمجة وقسمة  إلىومستمرة ويرجع السبب في البقاء 

بل تنتقل ذمتها المالية بما تشمله من عناصر ايجابية وسليبة ويظل المشروع الذي تألفت الشركة 

انه لا يمكن حصر كافة أنواع العقود التي يمكن أن تقدم  إلىوتجدر الإشارة ، المندمجة لتحقيقه قائما

 وتتمثل هذه لما لها من أهمية "،رامها إلا أن هناك عقود لا  نى عنها لأي شركةأي شركة على إب

 : العقود فيما يلي

 أثر الاندماج على عقون العمل: أولا

أن قانون العمل يهدف أساسا لحماية العمال من كافة الأخطار التي قد تنجم عن علاقة العمل 

من الأضرار  تنظيمية للتخفيفو  أحكام قانونية تتمثل هده الحماية فيو  ،من تسريح تعسفي واستغلال

على  يترتب حيث، جماعيالعمل العقد  وأفردي العمل العقد سواء على مستوى التي قد تصيبه 

                                                           

 .43(. مرجع سابق، ص2004( العازمي، خالد )1)
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لعامل أهم التزام يترتب على او  ،التبعية القانونية بينهما -صاحب العملو  العامل-علاقة العمل بين

 (1) .فلا يجوز أن يكلف  يره بالقيام بالعمل، ”المعتادأداء العمل بصفة شخصية وبعناية الرجل “هو 

الأصل أن عقد العمل من العقود الشخصية والمستمرة التي تستغرق ف، وتأسيساا على ما ذكرنا

بيد أن ، لعملبوفاة رب ا أووأن العقد ينتهي بتغيير العمل سواء ببيع المنشأة ، تنفيذها مدة من الزمن

صبحت وأ، المتجر أومن الارتباط بين العامل والمصنع “التقدم الصناعي والتكنولوجي أوجد نوعا 

تب الاندماج لا يترتب عليه إنهاء عقود العمل ويتر ف، صلة العامل بالمنشاة أقوى من صلته برب العمل

الجديدة ولو لم يوجد نص  أوالشركة الدامجة  إلىانتقال عقود العمل من الشركة المندمجة ، على ذلك

بقى الشركات وبالتالي ت في عقد الاندماج يقضي بذلك إذ يقع انتقالها بقوة القانون  أوفي هذه العقود 

المستفيدة )الدامجة( مطالبة بالالتزامات المتعاقد عليها في الشركات المندمجة ما لم يتم استبدالها 

  :لابد أن تتوفر بعض الشروط وهي، ر عقود العمللكن من اجل إعمال مبدأ استمرا بالتزامات جديدة

 لابد من حدوث التغير في المركز القانوني لصاحب العمل. .1

وإنما  ،لي  المقصود هنا استمرار عناصر المشروع السابقة كما هي عليه: استمرار المشروع .2

دة الجدي أومكملا لغرض الشركة الدامجة  أويكفي أن يكون  رض الشركة المندمجة مشابها 

وفي  ير هذه الحالة لا يجوز إجبار عمال الشركة المندمجة على الاستمرار في العمل لدى 

 الجديدة. أوالشركة الدامجة 

إذ لا يتقيد صاحب العمل الجديد ، يجب أن تكون عقود العمل سارية وقت تغير صاحب العمل .3

 اة ل المنشانتقا أوبعقود العمل التي انتهت في تاريخ سابق على تغير صاحب العمل 

 (2) .احتفاظ عمال الشركة المندمجة بكافة الحقوق والميزات بعد الاندماج .4

                                                           

 .11. منشورات الحلبي الحقوقية، صالشركة متعدنة الجنسيات( علي، دريد محمود )د.ت(. 1)
 .274، مرجع سابق، صاندماج الشركات من الوجهة القانونية(. 1997( محرز، أحمد محمد )2)
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 أوة الشركة الدامج إلىانتقال عقود العمل التي أبرمتها الشركة المندمجة ف وفي نف  الصدد

الانتقاص من المميزات التي كانوا يتمتعون  أوالمساس بحقوق العمال  إلىالجديدة لا يجوز أن يؤدي 

تمتع كافة ما كان ي، بل يشمل فضلا عن ذلك، فالاستمرار لا ينصب على عقود العمل فحسب، بها

 به العمال من مميزات قبل الاندماج

 أثر الاندماج على عقون الإيجارد والتأمين: ثانيا

فهل يا ترى يستمران أم ينقضيان بسبب عقدي الإيجار والتأمين لا يخلوان من آثار الاندماج  

 (1) :نشوء هذه العملية

 بالنسبة لعقون الإيجارد .1

عقد الإيجار هو تمكين المؤجر للمستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة مدة معينة لقاء أجرة 

أثر و  ،الجديدة أوولا شك في أن استمرار المشروع الاقتصادي الذي يؤول للشركة الدامجة  ،محددة

الاندماج يقتضي استمرار عقود الإيجار المتعلقة بالانتفاع بالأماكن المؤجرة بمقتضى هذه العقود 

ناعة الص أوحيث تعد الإيجارات الواردة على الأماكن التي تمارس فيها التجارة  للشركة المندمجة

تمام عملية ة لإوالاتصال بالعملاء من أهم عناصر المشروع الاقتصادي إن لم يكن من الدوافع الرئيسي

 لىإوهي أيضا تعتبر أحد عناصر الذمة المالية للشركة المندمجة التي يجب أن تنتقل ، الاندماج

 .الجديدة أوالشركة الدامجة 

 بالنسبة لعقون التأمين .2

لذي المستفيد ا إلى أوعقد التأمين هو ذلك العقد الذي يلتزم به المؤمن أن يؤدي للمؤمن له 

أي عوض مالي آخر في حالة وقوع  أوإيراد لمرتب  أومن المال ” اشترط التأمين لصالحه مبلغا

                                                           

 .246(. مرجع سابق، ص1997( العكيلييي، عزيييز )1)
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ها أقساط يؤدي أووذلك مقابل مبلغ محدد ، تحقق الخطر المبين في العقد أوالضرر المؤمن ضده 

اري ل المحل التجويعتبر عقد التأمين من العقود الضرورية واللازمة لاستغلا”. المؤمن له للمؤمن

 (1) .حد اعتباره من ملحقاته إلىوتربطه به صلة وثيقة 

 :المطلب الرابع
  المركز القانوني للقائمين على تسيير أعمال الشركات عند اندماجها

يير تعريف للقائمين على تس: الفرع الأوليتناول الباحث هذا المطلب من خلال فرعين ففي 

 .لقائمين على تسيير أعمال الشركاتامهام : الثانيالفرع وأما  أعمال الشركات

 للقائمين على تسيير أعمال الشركاتتعريف : الفرع الول

يطلق على القائمين على تسيير أعمال الشركات المدير التنفيذي الذي يقوم بإدارة وتنفيذ اعمال 

ركة عليه مدير عام الشوهو المسؤول التنفيذي الذي يُطلق ، الشركة ورسم خطتها وإدارة الموظفين

لعام يُعد بمثابة فالمدير ا، بتنفيذه والتأكد من إدارته بشكل يتوافق مع سياسات الشركة ونظامها الإداري 

إدارة أعمال  إلىالشركة والموظفين الذين يعملون بها بالإضافة  أوحلقة الوصل بين كلا من المؤسسة 

 المؤسسة الأخرى.

عبء تحمل المسؤولية العامة عاتق القائمين على أعمال الشركات عند اندماجها يقع على و 

وتشمل هذه الأعمال الأمور المتعلقة بموظفي الشركة والميزانيات ، المتعلقة بالشركة وإدارة أعمالها

ة الجوانب كاف، بالإضافة للتحكم في التكاليف ذات الصلة بأعمال الشركة ومشاريعها، الخاصة بها

ويقوم أيضاا  ،علقة بالعمل في الشركة يتولى مسؤوليتها والإشراف عليها وإدارتها مدير عام الشركةالمت

 بالإشراف على المديرين الأقل درجة منه والذين يقومون برفع تقاريرهم إليه.

                                                           

 .59(. مرجع سابق، ص2004العازمي، خالد )( 1)
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 لقائمين على تسيير أعمال الشركاتا التزامات: الفرع الثاني

ن على تسيير أعمال الشركات بالإشراف على العمليات اليومية التي تحدث بالشركة و لقائمايُكلف 

مام حتى يتم اندماجها وإتكما يتولى مسؤولية الوظائف الإدارية وشؤون الشركة المالية ، المؤسسة أو

ة التي السلطة الوظيفيحيث أنه المسؤول عن ويؤدي كذلك عدة مهام رئيسية عملية الاندماج للشركة 

كم في هذه ويستطيع التح، ملكها تمنحه الحق في التحكم في كافة الأقسام التي توجد داخل الشركةي

الإشراف على العمليات الإدارية ومتابعة تطبيقها والتحقق من صحة ومن مهامه  الأقسام بشكل مباشر

تي يجب ر الإعداد التقاريو  المؤسسة أوبما يتوافق مع السياسات العامة للشركة ، وسلامة تطبيقها

سبق  اوعلاوة على م رفعها للإدارة العليا بالشركة والحرص على إعداد هذه التقارير بشكل منتظم

استكشاف المشكلات التي قد تعيق نمو الشركة مما يتسبب في إعاقة العمليات الإنتاجية فليومه 

جية معينة استراتيوضع ويقوم ب والسعي نحو إيجاد حلول مناسبة وسريعة لهذه المشكلات، للشركة

زام موظفي إلوبيده سلطة ، للشركة من شأنها رفع مستوى الشركة للحد الذي تسعى للوصول إليه

إدارة موارد لك ومن ذ الشركة بإتباع هذه الاستراتيجية وتوجيه كافة الجهود نحو تنفيذها وتطبيقها

والعمل ، ةن الميزات التنافسيالشركة وتنظيمها والتركيز على المشاريع التي من شأنها خلق المزيد م

يقوم المدير العام بإجراء تقييمات لأداء كما و ، على تطوير وتحسين ما تمتلكه الشركة من ميزات

وبناءا على هذه التقييمات يقوم بالعمل على تحسين هذا الأداء ودفعه نحو ، الشركة المالي والعملي

يتم ، منتجات أومن قبل الشركة من خدمات التأكد من أن ما يتم تقديمه مما يتوجب عليه  الأفضل

حتاج تحديد الاستثمارات التي تولابد له من  تقديمها بمستوى عالي من الجودة يرضي جميع العملاء

ديري الإشراف على أعمال موهذا ما يتطلب منه  لها الشركة وتحقق من خلالها أعلى العوائد وأفضلها
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جانب الإشراف على عمل المشرفين على  إلى، الأقسامالشركة التنفيذيين ومتابعة أعمال رؤساء 

 (1)ة. الأعمال الأخرى بالشرك

ي على تولي القائمون بأعمال الشركة المندمجة ومهامهم في ردنقانون الشركات الأ وقد نصّ 

يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجال  ادارات الشركات الراغبة بالاندماج : 230المادة 

ندماج التنفيذية للا بالإجراءاتمديريها حسب مقتضى الحال ومدققي حسابات الشركات للقيام  أو

 :وبخاصة ما يلي

حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج من خلال  أوتحديد أسهم المساهمين  -أ

 ( من هذا القانون.228تقديرات )لجنة التقدير( المنصوص عليها في المادة )

  إعداد عقد التأسي أوكانت قائمة  إذاأسي  والنظام الأساسي للشركة الدامجة تعديل عقد الت -ب

 2والنظام الأساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج.

 قرارلإدعوة الهيئة العامة  ير العادية للمساهمين لكل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج  -ج

( من الأسهم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على % 75ما يلي على أن يتم اقرارها بأ لبية )

 : حدة

 العقد والنظام المعدلين للشركة الدامجة. أوعقد تأسي  الشركة الجديدة ونظامها الأساسي  -1

دة والميزانية الافتتاحية للشركة الجدي نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها -2

 الناتجة عن الاندماج.

 الموافقة النهائية على الاندماج. -3

                                                           

 .983(. مرجع سابق، ص2022( بن عودة، كميليا، وبلعيساوي، محمد الطّاهر )1)
 (.مرجع سابق، )وتعديلاته 1997لسنة  22رقم الشركات الأردني قانون  (2)



55 

تزود اللجنة التنفيذية المشار إليها في هذه المادة المراقب بمحضر اجتماع الهيئة العامة لكل  -د

 شركة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاده.

ركة أن يتم تسجيل الش إلىكات التي قررت الاندماج قائمة تستمر مجال  إدارة الشر : 232المادة 

الحسابات المستقلة وعندها تقوم اللجنة التنفيذية المشار إليها  وإقرارالناتجة عن الاندماج  أوالدامجة 

( بتولي إدارة الشركة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماا تدعو خلالها الهيئة العامة للشركة 230في المادة )

الناتجة عن الاندماج لانتخاب مجل  إدارة جديد بعد توزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج  أوالدامجة 

 ب مدققي حسابات الشركة.وتنتخ

إن اختفاء الشركات المندمجة سينهي مهام ممثليها القانونيين ومن ناحية أخرى ومن جانب آخر ف

 كما أن ذلك سيضع حد لتفويض، فان الممثلين القانونيين للشركة الدامجة يستمرون في مهامهم

د أعضاء أجهزة شركة ومن ثم يفق ،خارجها أوالسلطات التي تم إعطاءها سواء موظفي الشركة 

ولا يكون لهم الحق في  (1) يتولونها. المساهمة صفتهم ويتوقفون عن النشاطات والأعمال التي كانوا

تغيير يم  بالشركة المندمجة بعد اندماجها في الشركة  أواتخاذ أي قرار يكون بهدف تعديل  أوإقرار 

فإذا كانت القاعدة العامة أن مجل  الإدارة يقوم بتنفيذ الأعمال ومباشرة السلطات التي عهد  ،الجديدة

ته في تمثيل فتزول صف” دور التصفية“بها إليه في القانون وتنتهي سلطته بحل الشركة ودخولها 

ي ردنوقد بين قانون الشركات الأ، الشركة ويصبح المصفي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها

 الدامجة فقد جاء في الشركة تسجيل يتم ان إلى الاندماج طالبة الشركات ادارة استمرارية مجال 

ة ان يتم تسجيل الشرك إلىتستمر مجال  ادارة الشركات التي قررت الاندماج قائمة : (232المادة )

الحسابات المستقلة وعندها تقوم اللجنة التنفيذية المشار اليها  وإقرارالناتجة عن الاندماج  أوالدامجة 

                                                           

 .64(. مرجع سابق، ص2009( الفيومي، لينا يعقوب )1)
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( بتولي ادارة الشركة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما تدعو خلالها الهيئة العامة للشركة 230في المادة )

الحسابات المستقلة لانتخاب مجل  ادارة جديد بعد توزيع  وإقرارالناتجة عن الاندماج  أوالدامجة 

 الحسابات المستقلة وتنتخب مدققي حسابات الشركة. وإقرارلناتجة عن الاندماج الاسهم ا

وتعديلاته على مجموعة من  1997لسنة  22وبهذا الصدد فقد نص قانون الشركات رقم

الالتزامات التي يتوجب على القائمين بتسيير أعمال الشركات وهذه الالتزامات تستفاد من مجمل 

ج. يجب ان يتضمن نظام / 57لتزامات مديري الشركات ففي المادة النصوص التي تصدت لبيان ا

 الإضافةبالشركة ذات المسؤولية المحدودة، البيانات المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة 

 البيانات التالية: إلى

. طريقييييية ادارة الشيييييركة وعيييييدد اعضييييياء هيئييييية الميييييديرين وصيييييلاحيات هيييييذه الهيئييييية بميييييا فيييييي ذليييييك 1
قف الاسيييييتدانة ورهييييين موجيييييودات الشيييييركة وكفالييييية التزاميييييات الغيييييير بميييييا يحقيييييق مصيييييلحة حيييييدود وسييييي
 و اياتها.الشركة 

. شييييييييروط التنييييييييازل عيييييييين الحصييييييييص فييييييييي الشييييييييركة والاجييييييييراءات الواجييييييييب اتباعهييييييييا فييييييييي ذلييييييييك 2
 والصيغة التي يجب ان يحرر بها التنازل.

 . كيفية توزيع الارباح والخسائر على الشركاء.3

. اجتماعييييييات الهيئيييييية العاميييييية للشييييييركة وهيئيييييية المييييييديرين فيهييييييا والنصيييييياب القييييييانوني لاجتماعاتهييييييا 4
واتخيييييياذ القييييييرارات فيهييييييا والاجييييييراءات الخاصيييييية بكيفييييييية عقييييييد تلييييييك الاجتماعييييييات واجييييييراءات الييييييدعوة 

 لحضورها.

 . قواعد واجراءات تصفية الشركة.5

 (1). اقب تقديمها. اي بيانات اخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المر 6

                                                           

 (.مرجع سابق، )وتعديلاته 1997لسنة  22رقم الشركات الأردني قانون  (1)
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الشركة  امنظ الأصليحددها في  الإدارةأن سلطات المدير أو هيئة المديرين في ويستفاد من ذلك 

ومن هنا فمسؤوليات القائم بأعمال الشركة المندمجة يتبع نوع الشركة ويتبع يهمل النص عليها، لا و 

 لأموراباعتبار أن ذلك من و نظامها الداخلي بشأن الصلاحيات والالتزامات التي تقع على عاتقه 

 أن يشتمل عليها نظام الشركة. فنظام الشركة الجوهرية التي تنال عناية الشركاء، لذا أوجب المشرع

يطلق  إما أن الإدارةلسلطات  المتعلقة بإدارة الشركة، وفي تحديده الأحكاميتضمن عادة تفاصيل 

الشركة   رض لتصرفات التي يقتضيهاسلطات المدير أو هيئة المديرين ويجعلها شاملة لجميع ا

 ما يحتفظ به صراحة للهيئة العامة للشركة، وإما أن يقيد هذه السلطات ويحصر إلاوحسن إدارتها 

دائرتها في أعمال معينة جاءت على سبيل الحصر. وعلى الر م من أهمية البيانات المتعلقة بطريقة 

ت المديرين فيها التي أوجب المشرع أن يشتمل ذات المسؤولية المحدودة وسلطات هيئا إدارة الشركة

اك نص ما دام هن باطلايجعله  لاعدم تنظيم هذه المسألة في نظام الشركة  عليها نظام الشركة، فإن

 باشرة،مينظم هذه المسألة بصورة  يتضمن نصا لاالشركات  قانوني ينظم هذه المسألة وما دام قانون 

 (1). دارةالإمجل   التي تنظم سلطات الأحكام إلى لذا يصار

يتولى ادارة الشركة مدير او هيئة مديرين لا يقل عدد اعضائها عن اثنين  أ./( 60المادة )وأما 

ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء او من  يرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي 

سنوات ويجوز ان ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا  أربعللشركة لمدة 

 ب. يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او الشركة.لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن 

لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في ادارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر 

لاعمال والتصرفات التي يقوم بها او يمارسها المدير او هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في ا

                                                           

 153( الوسيط في الشركات التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص .2019العكيلي، عزيز)( 1)
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مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن اي قيد يرد في نظام الشركة او 

انه لا  ىج. يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت  ير ذلك عل .تأسيسهاعقد 

يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود اي قيد على صلاحيات المدير او هيئة المديرين على سلطتهم في 

 (1). الشركة بموجب عقدها او نظامها إلزام

يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، سواء كان مديرا  (:61المادة )وكذلك جاء نص 

عن ارتكابه  ر،والغياعضاء هيئة المديرين فيها، مسؤولا تجاه الشركة والشركاء فيها  أحدمنفردا لها او 

ات الشركة ونظامها والقرار  تأسي هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه، ولعقد  لأحكاماي مخالفة 

 الصادرة عن هيئاتها العامة او هيئة المديرين.

ه تحقيق الغرض التي تأسست الشركة من أجل ىإليجب على المدير السعي ويستفاد من ذلك أنه 

 لاا ره وكيتجاه الشركة والشركاء والغير، باعتبا مسؤولاحياته، ويكون لاسلطاته وص بما يحقق لها ربحا

 (2)ا. شؤونه عن الشركة في إدارتها وتسيير

  

                                                           

 وتعديلاته، مرجع سابق 1997لسنة  22قانون الشركات رقم ( 1)
مجلة جامعة الزيتونة الدردنية  ذات المسؤولية المحدودة المسؤولية القانونية لمدير الشركة (2022البنا، لينا جمعة محمود )( 2)

 201ص 2022لسنة  3ر الإصدا ،3، المجلد للدرداســـــــــــات القانونية
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 :الفصل الثالث
 عند اندماجهالمسؤولية المدنية للقائم بأعمال الشركة قيام ا

ترتب  تصرف أوقرار تثار المسؤولية المدنية للقائم بأعمال الشركة المندمجة كلما صدر عنه 

للقائم بأعمال الشركة المندمجة المدير قوم فقد ي، الغير أوالشركاء  أوعنه ضرر أصاب الشركة 

، ركةالأساسي للش نظامال أو، قانون الشركاتأثناء أدائه لمهام الإدارة وذلك بمخالفته أحكام  بأعمال

ى إفلاسها حت أووقوع الشركة في خسارة قراراته وقد ينتج عن ، في الإدارة تلك الأعماللارتكابه  أو

قيام المسؤولية المدنية للقائم بأعمال الأمر الذي يتطلب الوقوف على مضمون ، في بعض الحالات

مسؤولية ماهية ال لمبحث الأولايتناول الباحث هذا الفصل من خلال مبحثين ففي و  الشركة المندمجة

أنواع المسؤولية المدنية للقائم بأعمال  المبحث الثانيوأما  المدنية للقائم بأعمال الشركة المندمجة

 الشركة المندمجة

 :المبحث الول
 عند اندماجهالمسؤولية المدنية للقائم بأعمال الشركة ماهية ا

المسؤولية المدنية تعويض ضرر ناجم عن إخلال بالتزام مقرر في ذمة من المقرر قانوناا بأن 

ا يربطه بالمضرور فتكون مسؤولية  لقائم بأعمال الشركة المندمجةا وقد يكون مصدر هذا الالتزام عقدا

وعندئذ  ،وقد يكون مصدر هذا الالتزام القانون في صورة تكاليف عامة يفرضها على الكافة، عقدية

نا كان ومن ه، ؛ لأن القانون هو الذي يستقل بحكمها وتحديد مداهان الفعل الضارع تكون مسؤولية

مبحث يقسم الباحث هذا الو ، ماهية المسؤولية المدنية للقائم بأعمال الشركة المندمجةمن اللازم تناول 

المطلب أما و  مفهوم المسؤولية المدنية للقائم بأعمال الشركة المندمجة: المطلب الأولمطلبين ففي  إلى

  ":أساس المسؤولية المدنية للقائم بتسيير أعمال الشركات المندمجة: الثاني
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 :المطلب الول
 عند اندماجهالمسؤولية المدنية للقائم بأعمال الشركة مفهوم ا

لم يتناول المسؤوليات المترتبة على تصرفات القائم بأعمال الشركات  العراقي أن المشرع "يلاحظ 

المندمجة إلا أنه يستفاد من خلال النصوص الواردة لكافة صور الشركات والتي تؤس  الصلاحيات 

فمثلا ، "المسؤوليات أووالمسؤوليات لكل مدير شركة بشكل واضح وتبين مرجعية تلك الصلاحيات 

فقرة ب من قانون الشركات لينص على "يكون لمدير /  60ي في نص المادة ردنجاء المشرع الأ

لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في  أوالمحدودة  المسؤولية الشركة ذات

يئة ه أويمارسها المدير  أووتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها  الحدود التي بينها نظامها

الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر  المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة

 (1) ."عقد تأسيسها أوعن أي قيد يرد في نظام الشركة 

القائم بأعمال الشركة المندمجة حيث يمارس صلاحياته "ويمكن الاستفادة من هذا النص بشأن 

عقد تأسيسها وفي ذات الوقت تعتبر تصرفاته ملزمة في مواجهة الغير ويؤكد  أووفق نظام الشركة 

ومون ويق، أعضاء مجل  الإدارة يمارسون واجباتهم في إدارة الشركةالقائم بأعمال الشركة و أن هذا 

بكافة التصرفات والصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة وهم ليسوا بمعزل عن المساءلة القانونية فهم 

 ،ينفذون من إجراءات تلحق بالمساهمين والشركة الضرر أوكل ما يتخذونه من قرارات  عنن لو ياءمس

( 165مجل  الإدارة وفق أحكام المادة ) أوأكثر  أوفبالر م من الحق الثابت للمساهمين بعزل عضو 

( من قانون الشركات في حال ارتكابهم أي أخطاء 168وفق أحكام المادة ) أومن قانون الشركات 

الأخطاء الجزائية وفق التصرفات و  أوفان العزل لا يعفيهم من المسؤولية سواء المدنية ، تستلزم ذلك

 (2) ."المرتكبة من قبلهم
                                                           

 .6]رسالة دكتوراه[. جامعة بغداد، ص التنظيم القانوني للشركة القابضة: نرداسة مقاردنة(. 2006( ضاري، علي )1)
]رسالة ماجستير[.  المركز القانوني للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدونة (.2018( السيوف، برهان سلمان ربيع )2)

 .72كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، ص
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إخفاقها  وأكل ما يتحمله مسؤول تناط بعهدته أعمال تكون تبعة نجاحها "تعرف المسؤولية المدنية 

، (1)"لسلوكا إخلاله بقاعدة من قواعدالجزاء الذي يترتب على الشخص عند "عليه". أما قانونا فيقصد بها 

ل مركز قانوني يسبغه القانون على الشخص عندما يخ: كما تم تعريفها من الناحية الفقهية على أنها

عقدي بدون حق يقره القانون كذلك عرفها البعض الآخر بأنها إخلال الفاعل بالتزام  أوبالتزام قانوني 

ا قبل المضرور وملتزم مسؤولايصبح  مقرر في ذمته ويترتب على هذا الإخلال بحق الغير أن

 (2). حق المطالبة بالتعويض للمتضرر وحدهويكون  أصابه من ضررعما  بتعويضه

ايات ولغ من هنا اندماجها،أمام عدم النص على مسؤوليات القائم بتسيير أعمال الشركة عند و 

القواعد  إلىتحديد المسؤولية التي تقع على عاتق القائم بأعمال الشركة عند اندماجها يمكن العودة 

ر هي ذاتها تجاه الغيمسؤوليته فبموجب النظام العام و  التي تحدد موجبات المسؤولية، حيث أنه العامة

ي الشركة يعد من دائن أو، المتعامل بأي شكل فيكون للغير، المترتبة عليه تجاه الشركة والشركاء

 ، إهمال أوالحق في مساءلة المدير عن أي مخالفة 

بموجب القواعد العامة فإن المسؤولية تشمل كل من يتولى إدارة شركة بقطع النظر هل هي قيد و 

لا بد من وجود مخالفة لنص موجود في النظام "حتى تقوم مسؤولية المدير ومن ثم  لا،الاندماج أم 

ولي ي حظرت على المدير وأعضاء الهيئة تردنقانون الشركات الأ من 63القانون فمثلا المادة  أو

 وأممارسة عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه  أووظيفة في شركة منافسة لأعمال الشركة 

 ".أس المالر من الحصص المكونة ل % 75 لحساب الغير إلا بموافقة الهيئة العامة بأ لبية لا تقل عن

                                                           

]رسالة ماجستير[. كلية  مسؤولية الشركة الم عن نيون شركاتها الوليدة: نرداسة مقاردنة(. 2009( خليف، نواف علي )1)
 .34القانون، جامعة بابل، ص

(. المكتب الجامعي الحديث، مصر، 1)ط. المسؤولية المدنية، الجزء الول المسؤولية العقدية(. 2005( طلبة، أنور )2)
 .80ص
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نية زاميأن يقوم المدير بإعداد ، ستوجب قيام مسؤولية المديري ذيال الضررومن الأمثلة على 

ي حال ف أو، أن يختل  أموال الشركة أو، وحساب الأرباح والخسائر بشكل مخالف للحقيقة الشركة

 أو ،قيامه بتوزيع أرباح صورية أو، عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول ضه أموال الشركةرااقت

 (1) .عدم توجيهه دعوة لاجتماع  ير عادي

 :المطلب الثاني
 عند اندماجها المسؤولية المدنية للقائم بتسيير أعمال الشركات أساس

مباشرة لأنه هو من يقوم ب، بل يعد أهمَ منصب في الشركة، ن منصب المدير لي  شرفياا شك أ لا

أعمال الشركة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها؛ لذا يجب عليه أن يسعى جاهداا بأن لا يقوم 

كة فهو ملزم بأن لا تقل عنايته في إدارة الشر ، يضر بها أوبارتكاب أي فعل يخالف أ راض الشركة 

ا ، ركات والأنظمة المرعيةوأي مخالفة لأحكام نظام الش، عن عناية الرجل المعتاد يكون معرضا

 (2) .للمساءلة القانونية

هو المسؤول عن كلّ التصرفات التي تصدرها الشركة لتسيير القائم بأعمال الشركة المندمجة و 

كة بما فيه مصلحة الشر الدمج و  هحتى تتم علي وتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، شؤونها

ه ، والشركاء معاا  فلا  ،المساهمين في الشركة هم مالكو رأس مال الشركة أوأنّ الشركاء  إلىوذلك مردُّ

 (3) .مجل  إدارة لا يقبلون به أويجوز أن يُفرَض عليهم مدير 

                                                           

(. التنظيم التشريعي للمسؤولية المدنية لعضاء هيئة المديرين في الشركة ذات المسؤولية 1993(  وشة، ياسر عاصم )1)
 .135دنية، ص]رسالة ماجستير[. الجامعة الأر  المحدونة

، التجاردة، محاكم التجاردة، الملكية الصناعية، 1المطول في القانون التجاردي، المجلد الول، ج(. 2007) وروبلو( ريبيرور، 2)
 .1745( مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ص1)منصور القاضي، ترجمة؛ ط. المنافسة

المسؤولية المدنية لعضاء مجلس الإناردة في الشركة المساهمة في القانون المصري (. 2000( وصفي، مصطفى كمال )3)
 .47]رسالة دكتوراه[. كلية الحقوق، جامعة فؤاد الأول، ص والمقاردن ومشروع قانون الشركات التجاردية
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د مدير مُؤَقَّت يتمّ تعيينه بسبب وجو إنما هو  ،القائم بأعمال الشركة المندمجةومن جانب آخر ف

يلولة بينهم الح إلىأدّى ، المديرين الحاليين أومانع مُؤَقَّت أيّاا كان هذا المانع لدى مجل  إدارة الشركة 

وم المدير المُؤَقَّت فيق، طبقاا للقانون والنظام الأساسي للشركة، وبين مباشرة سلطاتهم ومهامهم الوظيفية

 ،المديرين  ير القادرين على القيام بمهامهم تجاه شركتهم أولمساعدة مجل  الإدارة الذي تمّ اختياره 

 في حدود إلاّ ، وقف اختصاصات مجل  الإدارة القائم بالشركة إلىفلا يؤدّي تعيين المدير المُؤَقَّت 

دَ بها  الصلاحيات  ةولهم كاف، مع بقائهم في مراكزهم الوظيفية، المدير المُؤَقَّت إلىالمهمة التي عُه 

وهذا ، اضيوالتي من بينها حقُّهم في التق، والاختصاصات التي لم يشملها قرار تعيين المدير المُؤَقَّت

ون المديرين يسترد أوما استقرّ عليه القضاء في فرنسا. ويترتب على ذلك أنّ مجل  الإدارة 

ختصاصات فإنّ ا، عيين مجل  جديدوإذا تمّ عزلهم وتمّ ت، اختصاصاتهم عند انتهاء الإدارة المُؤَقَّتة

 (1). المجل  الجديد إلىالمدير المُؤَقَّت تنتقل 

شخصية بسبب الاعتراف لها بال، والشركة باعتبارها كياناا قانونيّاا مستقلّاا عن كيان الشركاء

تاج تعتريهم بعض الظروف والأحوال التي تح، مثلها في ذلك مثل الأشخاص الطبيعيين، الاعتبارية

فالشركة كشخص اعتباري قد تعتريه هو أيضاا ظروف وأحوال ، من يدير شؤونهم بشكل مُؤَقَّت إلى

لّ محلّ مجل  الإدارة  ظراا المدير ن أوتفرض تدخل جهة من خارج الشركة لتعيين مدير مُؤَقَّت يح 

 (2) .كةليتولى إدارة الشركة مُؤَقَّتاا كبديل لزوال الشر ، استحالة قيامها بالإدارة أولغيابها 

كون مُعَرَّضة ت، أنّ الشركات في الحالات التي تستدعي تعيين مدير مُؤَقَّت إلىولعلّ ذلك يرجع 

هذا ، ومن هنا ف الاندماج... الخ أوالتصفية  أوكحالات الإفلاس ، لم يُعيَّن هذا المدير إذا، للزوال

                                                           

ار النهضة العربية، . دقـضاء التعـويض مـسؤولية الدولـة عـن أعمالهـا غير التعاقدية(. 2008( الشاعر، رمزي طه )1)
 .423القاهرة، ص

(. مدى مسؤولية الشركة الأم عن ديون شركاتها الوليدة المصرية دراسة في بعض جوانب 2003(  نام، شريف محمد )2)
 .384(، ص1( ع)27، مج)مجلة الحقوق الإفلاس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسية. 
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ى الر م من فعل، القانوني للشركةبسبب الضرورة التي فرضت هذا الوضع ، الأمر في  اية الأهمية

قد يسلب الشركاء والمساهمين حقَّهم في اختيار من يقوم  المندمجة للشركة قائم بأعمالأنّ تعيين 

الإضرار  لىإفإنّ عدم الاعتراف للجهة الخارجية بتعيين مدير مُؤَقَّت للشركة سيؤدّي ، بإدارة مشروعهم

ب الشركاء فيجوز هنا سل، حلّ الشركة وتصفيتها لىإقد يصل ، بالشركة وبحقوق الشركاء أنفسهم

يتولى و  ضاءالق أوجهة إدارية لها حقّ الرقابة والإشراف  إلىوترك هذا ، حقَّهم في اختيار مدير للشركة

 القيام بكافة أعمال التسيير والمتمثلة في مجموعة التصرفات الضرورية القائم بأعمال الشركة المندمجة

 إذ يتحمل بذلك جميع الالتزامات، يمارسها المسير من أجل تحقيق  رض الشركةوالنافعة التي 

لعل السبب في قيام مسؤولية المسير هو صلاحياته وسلطاته في تسيير الشركة و  مسؤولية أخطاءه.و 

 .(1) أينما حلت السلطة تحل المسؤولية طبقا للقاعدة القائلة بأنه

ال الشركة للقائم بتسيير أعموعلى هذا الأساس فإن الأنظمة الأساسية للشركات التجارية قد تترك 

لطة في هذه الحالة كامل الس هول، حرية القيام بأي عمل تسيير فيه مصلحة للشركةعند اندماجها 

إلا أن  (2) لا".و والحرية في التسيير والقيود التي تحد من سلطته في هذا الشأن هي القيود القانونية "أ

وفي أحوال أخرى قد يضع المؤسسين مجموعة من الضوابط تحد من سلطة جهاز التسيير سواءا كان 

 حق الشركاء في تنظيمومن  وهذا هو الوضع الغالب "ثانيا"، من الأغيار أوهذا الجهاز من الشركاء 

رسم تحديد سلطات المسير و ومن هذه المقتضيات ، أمورهم الداخلية بواسطة النظام الأساسي للشركة

 (3) التي يجب على المسير احترامها وعدم تجاوزها.، مجموعة من القيود

                                                           

 .159-158(. دار وائل للنشر، عمان، ص1)ط. القانون المدني المبسوط في شرح(. 2001( ذنون، حسن علي )1)
يع، . دار الثقافة للنشر والتوز شرح القانون التجاردي الردنني، الجزء الثالث، الشركات التجاردية(. 2004( فوزي، محمد سامي )2)

 .202عمان، ص
(. دار الميسرة، عمان، الأردن، 1)ط. جارديةشرح القانون التجاردي، الشركات الت(. 2012( ملحم، باسم، والطراونة، بسام )3)

 .261ص
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 البا ما تنص القيود النظامية على منعه من مباشرة بعض التصرفات التي قدروا وبهذا الصدد 

ع العقارات كأن يحظر عليه بي، الشركاء أهميتها على اعتبار أنها تشكل خطرا على مالية وحياة الشركة

 ،اشتراط استصدار موافقة جميع المسيرين في حالة تعددهم أو، رهنها أوملكية الشركة  إلىالتي ترجع 

كما قد يمنع على  .(1) مراجعة الشركاء قبل القيام بأي تصرف كعقد القرض فيما جاوز حدا معينا أو

عقارها تفويت أموال الشركة و  إلىإبرام بعض التصرفات التي تؤدي  القائم بأعمال الشركة المندمجة

  ير ذلك من التصرفات التي يمكن منع جهاز التسيير إلىالأصل التجاري الذي تستغله الشركة  أو

 (2) في القيام بها.

في أكثر من نص وفي مواضع مختلفة مدير الشركة مسؤولية  العراقي تناول قانون الشركات 

لمسؤوليته لازمة وضرورية حتى لا يحيد عن الحدود والأهداف  مدير الشركةاعتبار أن تحمل  ىعل

إلا أن ما يرتبط بمسؤولية القائم بأعمال الشركة المندمجة لم يفصح القانون عن مسؤولياته  المرسومة له

 قد تكون جة المندم ومسؤولية القائم بأعمال الشركةوهذه المسؤولية يتم تحديدها بموجب القواعد العامة 

يختلف  كما، القائم بأعمال الشركة المندمجة تتنوع الأخطاء المدنية التي تقع من قدو  (3)مسؤولية مدنية

الشخص المضرور فقد يكون المضرور الشركة ذاتها كما هو الحال لو خالف القائم بأعمال الشركة 

في النظام الأساسي للشركة مما قد يحمل الشركة  أوالمندمجة القيود المرسومة في القوانين الناظمة 

 كما قد يكون المضرور من الخطأ أقلية المساهمين؛ كما هو الحال لو اتخذ ،اضرارا مادية ومعنوية 

                                                           

وما  644]رسالة دكتوراه[. جامعة القاهرة، ص مجلس الإناردة في شركات المساهمة(. 2002( محمد، أماني حسن أحمد )1)
 بعدها.

ة . دار الثقافالوسيط في الشركات التجاردية: نرداسة فقهية مقاردنة في الحكام الخاصة والعامة(. 2010( العكيلي، عزيز )2)
 .478للنشر والتوزيع، عمان، ص

(. الدعوى الخاصة بمسؤولية أعضاء مجل  الإدارة والمديرين عن ديون 2009( ذنون، ياسر باسم، وعرفان، حمد خالد )3)
 .219(، ص4( ع)1، مج)مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسيةالشركة المساهمة الخاصة المفلسة وآثارها. 
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القائم بأعمال الشركة المندمجة قرارا يضر بمصلحتهم لصالح أ لبية المساهمين كما قد يتسع نطاق 

لو تصرف القائم بأعمال الشركة المندمجة بتصرف يخالف واقع الخطأ فيصيب الغير؛ كما هو الحال 

 (1) .احد البنوك من أجل الحصول على تمويل إلىالشركة فقدم ميزانية  ير صحيحة 

عند اندماجها، وبحكم موقعه ، منحه القائم بأعمال الشركة نجد أن بموجب القواعد العامة و 

القاعدة العامة هي أن الشركة مسؤولة عن تصرفات و في إدارة الشركة تنوعة صلاحيات م القانون 

ولة عن ر م أن الشركة مسؤ وعلى ال المدير بشرط أن يكون المدير قد تصرف بصفته مديراا للشركة

مال الشركة إلا أن القائم بأع، نائباا عنها وممثلاا لها اعتبارهالقائم بأعمال الشركة المندمجة ب تصرفات

 تجاه الشركة والشركاء والغير عن الضرر الذي فعله الضارشخصياا عن يكون مسؤولاا  عند اندماجها

 النظام الأساسي أو، مخالفة القانون  أو، إساءة استعمال السلطة أو، الفعل الضاريلحق بهم جراء 

 (2) .الخطأ الجسيم في الأداء أو، للشركة

اندماجها فإنه  الأعمال التي يحظر على القائم بأعمال الشركة عندأمام عدم النص على و 

مهام المدير ومسؤولياته تتطلب الأمانة فقد منع القانون المدير من القيام ، فبموجب القواعد العامة و 

 أو ،كالقيام بإدارة شركة أخرى تعمل في ذات النشاط الذي تمارسه الشركة، بأعمال منافسة للشركة

ه الخاصة القيام بأعمال تجارية لمصلحت أو، القيام بإبرام صفقات تجارية منافسة للشركة لصالح الغير

وفي حالة ارتكاب القائم بأعمال الشركة المندمجة لأي من الأخطاء  بالإضرار بمصلحة الشركة

الخطأ الشخصي يكون مسؤولاا بصفته الشخصية تجاه المضرور  أوالمذكورة سواء الخطأ في الإدارة 

رجوع على ال إلىلغير. ويكون للغير بالإضافة ا أوالشركاء  أومن أعماله سواء كان المضرور الشركة 

                                                           

]رسالة دكتوراة[. جامعة المنصورة،  أساس المسئولية المدنية عن الفعال الشخصية(. 1993لبرعي، صالح حسن )( ا1)
 .62ص

 .33. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، صشرح القانون التجاردي، الجزء الرابع(. 1998( العكيلي، عزيز )2)
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القائم بأعمال الشركة المندمجة بصفته الشخصية يحق له الرجوع أيضا على الشركة بالتضامن مع 

ه أثبتت الشركة أن العمل الذي قام ب إذاولا تستطيع الشركة دفع المسؤولية عن نفسها إلا ، المدير

كان من السهل عليه أن  أوالغير كان على علم بها  المدير كان خارج نطاق أعمال الشركة وأن

الرجوع  يكون لها الحق في، يتبينها. وإذا عجزت الشركة عن نفي مسؤوليتها التضامنية مع المدير

 (1) على المدير بالتعويض.

وإذا كان يدير الشركة أكثر من مدير واحد ويتمتع كل منهم بصلاحيات محدودة تتعلق بنشاط 

فإن مسؤوليتهم لا تكون مسؤولية جماعية عن أخطاء الإدارة وإنما يتحمل ، الشركةمعين من أنشطة 

المدير الذي ارتكب الخطأ المسؤولية الشخصية عن أعماله التي تسببت في الضرر. وإذا كانت إدارة 

صدر  ذاإالشركة جماعية بواسطة مجل  مديرين فإن المسؤولية تكون تضامنية على جميع المديرين 

صدر القرار بالأ لبية فلا يسأل عنها المدراء الذين اعترضوا على  إذاأما ، بإجماع المدراءالقرار 

 (2) كانوا قد أثبتوا اعتراضهم كتابة في محضر الاجتماع. إذاالقرار الخاطئ 

  

                                                           

 .179. دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، القاهرة، صالتجارديةالعقون والشركات (. 1999( احمد، إبراهيم سيد )1)
. منشورات البحوث القانونية، وزارة العدل، بغداد، تعـويض الـضررد فـي المـسؤولية التقصيرية(. 1981( العيامري، سيعدون )2)

 .136ص
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 :الثاني المبحث
 عند اندماجهالمسؤولية المدنية للقائم بأعمال الشركة أنواع ا

ؤولية إلا أن المس، مسؤولية عن الفعل الضار أوهي أن المسؤولية المدنية إما مسؤولية عقدية يبد

لواجب عليه ا الالتزامنتيجة إخلاله ببنود  لقائم بأعمال الشركة المندمجةفي إطار عمل االعقدية تتقرر 

لفعل الضار بسبب عن ا يتم تقرير مسؤوليته، مراعاته لدى تكليفه بالقيام بإدارة الشركة المندمجة كذلك

 يتناول الباحث هذاومن هنا  ،النظام الأساسي للشركة أو ةالتعاقدي الالتزاماتأي عمل خارج إطار 

ؤولية عن المس: المطلب الثانيوأما  المسؤولية العقدية: المطلب الأولالمبحث من خلال مطلبين ففي 

 : الفعل الضار

 :المطلب الول
 المسؤولية العقدية

 المسؤولية العقدية هي تلك المسؤولية التي تترتب عن الإخلال بالتزام ناشئ عن عقد صحيح

 الإخلالن هي تلك المسؤولية التي تترتب عو  الناشئ عن العقد الالتزامهي التي تترتب عن عدم تنفيذ 

الخطأ  نالقائم بأعمال الشركة عند اندماجها عتقوم مسؤولية و  (1) بالتزام ناشئ عن عقد صحيح

تنظيمية ال أوخالفوا القواعد التشريعية  أوللشركة  الأساسيخالفوا النظام  إذاالتعاقدي في حال ما 

 (2) تسيير أعمال الشركة.ارتكاب خطأ في  كذا في حالةو  ،العامة المتعلقة بشركات المساهمة

                                                           

الشركة المساهمة: نرداسة  المسؤولية المدنية لعضاء مجلس الإناردة في(. 2019( المري، سيف درويش سيف سهيل )1)
 وما بعدها. 9]رسالة ماجستير[. كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص مقاردنة

مسؤولية أعضاء مجلس الإناردة والمديرين عن نيون الشركة المفلسة طبقاً لقانون (. 2001( قرمان، عبد الرحمن السيد )2)
 .149اهرة، ص. دار النهضة العربية، القالتجاردة الجديد
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اجها القائمين بتسيير أعمال الشركة عند اندمعقد فإنه يتوجب على  الأساسيباعتبار أن القانون 

احترام  يرةالأخلذلك وجب على مسيري هذه و تسيرهم ، دارتهم للشركة بالشروط الواردة في الالتزام

فإن خرق الشروط التأسيسية المحددة ، الأساسيالواردة بهذا القانون الاتفاقية  والأحكامالقواعد 

ن المسيرين يستتبع قيام المسؤولية وفقا للقواعد العامة الواردة في القانو  أوالمسير  حيات وسلطاتلالص

مسؤولا ن حيث يكو ، الغير أوعن جبر الضرر الذي ألحقه بالشركة  مسؤولاويكون بالنتيجة ، المدني

ولة المخ ما جاوز حدود السلطات إذاللشركة  الأساسيعن تجاوز حدود سلطته المحددة في القانون 

 (1) لعقد والمقيدة بالشروط التأسيسيةله بموجب ا

من القواعد العامة التي أوردها القانون المدني الأردني لكل من يتولى مسؤولية إدارة عمل من و 

أن يلتزم بحدود العمل والمسؤوليات بأعمال الشركة عند اندماجها الأعمال والذي منه عمل القائم 

الالتزام بنقل حق ": 363المادة القانون المدني الأردني بنص هذا ما أكده المطلوبة منه ولا يتجاوزها و 

عيني يتناول الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم. فإذا كان محل الالتزام نقل حق 

 (2)". عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء

ويجب القيام بالالتزامات التي يوجبها النظام الأساسي للشركة والتشريعات القانونية على من 

 من 364المادة يدير الشركة أن يقوم بأعمال محددة ويحظر عليه أمور محددة وهذا ما نصت عليه 

ينتقل  إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء  ير معين إلا بنوعه فلا" :القانون المدني الأردني

                                                           

 .143(. مرجع سابق، ص1981( العيامري، سيعدون )1)
 ، مرجع سابق 1976لسنة  43 مقن روقان 1976( القانون المدني الأردني لسنة 2)
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الحق إلا بإفراز هذا الشيء. ومع ذلك يجوز للدائن أن يطالب من يلتزم بنقل الحق أن يقوم بما هو 

 (1)". ضروري لتمكينه من الحصول عليه

جب يتو  الاندماجويستفاد من ذلك أن من يتولى مسؤولية إدارة الشركة خلال عملية وإجراءات 

عليه مهام معينة وهذا التزام تعاقدي، أما عند عدم القيام بالواجبات الموكلة إليه فهذا فيه إخلال 

تمثل في المسير المالضرر الناجم عن إخلال يأخذ و إضرار  كما وأن فيهبالالتزام التعاقدي تلقائياا، 

، الإهمال وألمجرد السهو  الضررينتج  فقد، تجاهل الشروط التأسيسية المحددة لسلطاته عدة صور

فقد يكفي  ،هنا شكل فعل ايجابي الاخلاليأخذ  يشترط القضاء أن لاو ، بسبب اتخاذ طرق احتيالية أو

أسيسية فكل تجاهل منه للشروط الت، لا أوالشركاء و  بالشركةالإضرار وسواء قصد ، التهاون من المسير

 (2) .عن ذلك مسؤولاعن النتيجة المرتبة فإنه يكون  المحددة لسلطاته وبغض النظر

 بالإدارةقائمين تجاوز المنها التي يرتكبونها وتكون سببا لمساءلتهم  الخطأ العقديصور  ومن بين

 الإدارةجل  مخالفة م أو استعمالها التعسف في أوللشركة  الأساسيللسلطات المخولة لهم في القانون 

 (3) .شرط الموافقة

من القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني أن من يتولى مسؤولية القيام بعمل من و 

الأعمال فمطلوب منه مهام والتزامات معينة وكان بإمكانه ولدى توليته مسؤولية إدارة الشركة وتسيير 

ة لدى ية الكاملأعمالها أن يعتذر عن الموافقة على منحه إدارة الشركة ، وهو حينئذ يتحمل المسؤول

                                                           

 المرجع السابق 1976لسنة  43 مقن روقان 1976 الأردني لسنة ( القانون المدني1)
(. دار الحقانية 2)ط. شركة المساهمة في حالة إفلاس الشركة مسؤولية مجلس إناردة(. 2008( هاني، سمير عبد الرزاق )2)

 .309للإصدارات القانونية، القاهرة، ص
( مكتبة 1)ط. نظرية الخطـأ الشخـصي فـي مجـال المـسؤولية الإنارديـة: نرداسـة مقاردنة(. 1988( سامي، حامد سليمان )3)

 .325النهضة العربية، ص
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نه أ القائم بأعمال الشركة عند اندماجهاكان من الواجب على أي التزام عقدي لم يقم به ، ومن ثم  

حال عجزه أن يعتذر عن قبول المهمة وعدم الوفاء بالالتزام يقدره قاضي الموضوع حال العجز أو 

 (1): لأردني والتي نصتمن القانون المدني ا 365المادة استحالة تنفيذ التزامه كما في نص  

 إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انقضى الالتزام. -1"

وإذا استحال تنفيذ الالتزام جزئياا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه كان للدائن حق طلب فسخ  -2

 "العقد أو إنقاص المقابل وله أن يطالب بالتعويض إذا كان له مقتضى.

لقائم اوفي نف  سياق المسؤولية العقدية يمكن للباحث استنباط ما قد يترتب على عدم وفاء 

ن تبعات حيث يمكن أن يطالبه أصحاب الحقوق على الشركة عند اندماجها مأعمال الشركة بتسيير 

بتنفيذ إذا لم يقم المدين " :373المادة وهذا ما ألزمه القانون به من نص  (2)المندمجة بالتعويض 

 "التزامه عيناا جاز للدائن بعد إعذاره أن يطالب بالتنفيذ بطريق التعويض ما لم يكن ذلك مستحيلاا.

يستحق التعويض في حالة المسؤولية العقدية عمّا لحق الدائن من خسارة وما " :377المادة  ونص

 "وفاء به.أخر في الفاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو الت

هم يترتب على عدم التزام القائمين بتسيير أعمال الشركة عند اندماجهاويستفاد من ذلك أن 

بالمهام والمسؤوليات التي تقع على عاتقهم بإمكان المساهمين أو من تأثر بالخطأ العقدي مطالبة 

ما نجد ك القائمين بتسيير أعمال الشركة عند اندماجها بالتعويض عن ذلك وقد قررت محكمة التمييز:

غايات أركان وعناصر المسؤولية العقدية ل أن مناط الحكم بالتعويض في المسؤولية العقدية هو بتوافر

تحقق موجبات وشروط الحكم بالتعويض وهذه الأركان هي ) الخطأ أو "الإخلال العقدي" والضرر 

                                                           

 المرجع سابق 1976لسنة  43 مقن روقان 1976لسنة المدني الأردني ( القانون 1)
]رسالة ماجستير[. الجامعة الأردنية.  اندماج الشركات التجاردية وفقا لقانون الشركات الردنني(. 1996( محمد، حماد )2)

 .88مرجع سابق، ص
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وعلاقة السببية ما بين الإخلال العقدي والضرر(، ويشترط في الضرر الموجب للتعويض في 

بلاا ذا لا يشمل الضرر المحتمل الوقوع مستقالمسؤولية العقدية أن يكون محقق الوقوع )واقع فعلاا( وه

والذي يخرج عن إطار التعويض المقصود في المسؤولية العقدية، حيث لم يأخذ المشرع الأردني 

 (1). بالضرر الاحتمالي في إطار المسؤولية العقدية وحصرها بالضرر الواقع فعلاا 

من القواعد العامة في القانون المدني الأردني والتي يمكن الكشف عن ملامح المسؤولية العقدية و 

وافقتهم وعلى الر م من مأن المساهمين في الشركة الشركة عند اندماجها تسيير بأعمال  ينالقائملدى 

حقهم  كات أن منعلى تولي ذات مجل  الإدارة قبل اندماج الشركة أو لجنة تعينها دائرة مراقبة الشر 

إذا ما بدر منه قرارات أو أية أعمال فيها  أعمال الشركة عند اندماجهاتسيير القائم بالمطالبة بعزل 

وأس   بمبادئ القائم بأعمال الشركة عند اندماجها التزامقيام نظرا لعدم ضرر بحقوق المساهمين ، 

يصدر قرارات قد تؤدي لهدر أموال الشركة وتكبدها خسائر فادحة وذلك بموجب  الشركة كأنإدارة 

يجوز للدائن أن يطلب فسخ العقد بدلاا “من القانون المدني الأردني والتي نصت:  374المادة نص 

 (2) "من المطالبة بتنفيذه وذلك في الحالات التي يجوز فيها هذا الفسخ قانوناا أو اتفاقاا.

اقدية قة تعلابالشركة ع القائم بأعمال الشركة المندمجةقة التي تجمع لاأن الع وذلك باعتبار

هذا النوع من المسؤولية بعض الشروط من بينها وجود رابطة عقدية صحيحة بين  ويشترط لقيام

 الغير أوالمساهم  أوالمسير بالتزامات العقد ويكون للشركة  إخلالوالمسير وكذا المندمجة  الشركة

والسبب في ذلك أن القائم بأعمال  إقامة الدعوى ضد المسير الذي ارتكب أحد المخالفات الحق فيو 

لة لذلك عليه القيام بالواجبات التي تقتضيها طبيعة الوكا، وكيل عنهاوهو يعد مدير الشركة الشركة 

                                                           

-02-2024لصادر بتاريخ محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ا - 2023لسنة  3180محكمة التمييز الأردنية الحكم رقم ( 1)
 مشار إليه في موقع قرارك. 04

 المرجع سابق 1976لسنة  43 مقن روقان 1976لسنة الأردني ني دلمان ولقان( ا2)
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الحريص والقيام بجميع التصرفات التي تتفق مع  رض الشركة والصلاحيات  وبذل عناية الشخص

: أنيه 1997( ليسنة 22ي رقم )ردن( من قانون الشركات الأ232وقد جاء في المادة )، ممنوحة لهال

أن يييتم تييسجيل الييشركة الدامجيية  إلىمجييال  إدارات الييشركات التييي قييررت الانييدماج قائميية  "تيستمر

 .(230الميشار إليهيا فيي الميادة )وعنيدها تقيوم اللجنية التنفيذيية ، الناتجة عين الانيدماج أو

لشركة ل النظام الأساسيأن يلتزم باحترام ما جاء في  القائم بأعمال الشركة المندمجةعلى وكان 

فيمتنع عليه أن يقرر ، أجله وألا يعمل إلا في حدود الغرض الذي أنشأت من، من شروط وقيود

يتفق والغرض الذي قامت من أجله  التنازل عن أصولها لأن ذلك لا أواندماجها  أوانقضاء الشركة 

مع الغير يتمتع المدير بسلطات واسعة للتصرف  أما في العلاقات (1) وإذا تجاوزها يكون محل مساءلة.

أعماله  حيث تتحمل الشركة نتائج، تجاه الغير كما سبق قوله باسم الشركة ولا يسأل في هذه الحالة

الغير  ثبت علم إذاحتى وإن كانت لا تدخل في نطاق موضوعها إلا  باسمها ولحسابهاالتي قام بها 

لطة فلا يحتج بالقيود الاتفاقية التي ترد على س، بتجاوز التصرف لموضوع الشركة إمكانية علمه أو

 فتكون الشركة مسؤولة أمامه عن تصرف، تجاه الغير حسن النية الذي تعامل مع الظاهر المدير

القائم و  ،ويقاس مركز المدير في هذه الحالة على مركز الوكيل الذي خرج على حدود وكالتهالمدير 

 بصفته وكيلا عنها ملزم باحترام حدود المهام التي وكل بها في القانون  بأعمال الشركة المندمجة

يوافقون س وكان الشركاء، تعذر عليه إخطار الموكل أي الشركة سلفا إذاالأساسي فلا يخرج عنها إلا 

وذلك  ، (2)لحدود سلطاته وعلى المدير إخبارهم حالا بتجاوزه، حتما على تصرف المدير نظرا للظروف

                                                           

 .333. منشأة المعارف، الإسكندرية، صالقانون التجاردي (. 1982( طه، مصطفى كمال )1)
. دار النهضة مـسؤولية الدولـة عـن اعمالها غير التعاقدية(. قـضاء التعـويض 1996( الجميليي، محمد عبد الواحيد )2)

 وما بعدها. 406العربية، ص
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 أوتدعو خلالها الهيئية العامية لليشركة الدامجية 1الشركة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماا  بتيولي إدارة

نتخيب وت، توزييع الأسيهم الناتجية عين الانيدماجالانيدماج لانتخياب مجلي  إدارة جدييد بعيد  الناتجية عين

حيييسابات اليييشركة عليى أن فقيد صيفة الميدير فيي تمثييل اليشركة لا يعنيي إخيلاء ميسؤوليته  ميدققي

النيسبة ب -سيواء أكانيت ميسؤولية مدنيية أم جزائيية -تظيل هيذه الميسؤولية قائمية حييث، بيصورة كاملية

قبيل –ولا يجيوز لميديري اليشركات المندمجية  والأفعيال التيي حيدثت قبيل الانيدماج تيصرفاتللوقيائع وال

أن يقيصروا فيي القييام بواجبياتهم التيي تحتمهيا صيفتهم التمثيليية لليشركة  -الانيدماج تميام إجيراءات

تعديل في مركزها  أوالتصدي لأية أخطار تحدق بالشركة المندمجة  أومواجهة  ويتقاعيسوا عين

 (2) .القانوني

متخصصاا وذا خبرة في مجال عمل الشركة التي  يجب أن يكون القائم بأعمال الشركة المندمجة

ضاا عن الشركة يستمد س عند اندماجها ويُعتبَر القائم بأعمال الشركة، يتولى إدارتها لطات ه وكيلاا مُفوَّ

لقضاء ا أوواختصاصات ه ممَّن أصدر قرار تعيينه سواء كان الجهة الإدارية أم مجل  الإدارة الحالي 

 (3) بحسب الأحوال.

 

                                                           

( : تستمر 232حيث نصت المادة ) 1997لسنة  22ما نص عليه قانون الشركات الأردني رقم  المخالفة تضمنهاوجه ( 1)
مجة او الناتجة عن الاندماج واقرار مجال  ادارة الشركات التي قررت الاندماج قائمة الى ان يتم تسجيل الشركة الدا

( بتولي ادارة الشركة لمدة لا تزيد على ثلاثين 230الحسابات المستقلة وعندها تقوم اللجنة التنفيذية المشار اليها في المادة )
سهم الا يوماا تدعو خلالها الهيئة العامة للشركة الدامجة او الناتجة عن الاندماج لانتخاب مجل  ادارة جديد بعد توزيع

 الناتجة عن الاندماج وتنتخب مدققي حسابات الشركة.
. منشورات البحر المتوسط الكامل في القانون التجاردي، الجزء الثاني، الشركات التجاردية(. 1982ناصيف، إلياس )( 2)

 .313صوعويدات، 
لة ]رسا الاقتصانية الخاصة: نرداسة مقاردنة(. المسؤولية الجنائية لمدير المنشأة 1999( عبد الرزاق، الموافي عبد اللطيف )3)

 .433-432دكتوراه[. جامعة المنصورة، ص 
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 أردكان المسؤولية العقدية

 الإخلال بالالتزام العقدي .1

المتعاقد هو القيام بتنفيذ التزامه سواء كان ذلك من فعله أم لي  من فعله  إلىالمنسوب الإخلال 

تزام وعدم تنفيذ الال وسواء كان فعله هذا عمدياا ومقصوداا أم كان  ير عمدي بإهمال وتقصير منه

كان  معينة، أمباعتباره خطأ يختلف بحسب ما إذا كان الالتزام التزاما بنتيجة أي التزاما بتحقيق  اية 

 (1) أي يبذل عناية. بوسيلة،التزاما 

نوع الالتزام ومن هذا ال نتيجة معينة لا يبرأ المدين منه إلا إذا تحققت النتيجة بتحقيقفالالتزام 

أو بتسليم شيء معين أو بالامتناع عن عمل فإذا لم تتحقق النتيجة المطلوبة في  بنقل حق عيني،

كل من هذه الحالات كان المدين مخطئا ولا يلزم إثبات تقصير معين في جانبه، لأن خطأه إنما هو 

ل اعدم تحقيق النتيجة التي التزم بها. ولا يبرأ من هذا الالتزام إلا إذا أثبت أن هناك سبباا أجنبياا ح

قد يكون هو و  مفاجئاا،وهذا السبب الأجنبي قد يكون قوة قاهرة أو حادثاا  النتيجة،بينه وبين تحقيق 

نا هو عدم كما قل الإخلالإذا أن  ،الإخلالفعل الغير أو فعل الدائن نفسه. والسبب الأجنبي لا ينفى 

لأجنبي أن ب على السبب ايترت الأجنبي، وإنماتحقيق النتيجة وهذه واقعة لا تزول عند وجود السبب 

موجود  الإخلال بالالتزام العقديف والضرر، الإخلال بالالتزام التعاقديتنقطع رابطة السببية بين 

تسبب في حدوث الضرر، بل الذي تسبب في ي الإخلالولكن لا يمكن القول إن  موجود،والضرر 

 (2) حدوث الضرر هو السبب الأجنبي.

                                                           

مجلة البيبان للدرداسات  -دراسة تأصيلية  -أركان المسؤولية العقدية وشروط قيامها  (2023)فاطمة.معروف  خالد.ضو ( 1)
 .111ص، 1العدد 8المجلد القانونية والسياسية

 .27ص 2الإسكندرية، المكتب الجيامعي الحديث، ج 1، ط،المسؤولية المدنية، المسؤولية العقدية( 2005طلبة، أنور)( 2)
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 ك، وببذلذلوبذل الجهد في  معين،أما الالتزام ببذل عناية فهو التزام بالعمل على تحقيق أمر 

هذا الجهد تبرأ ذمة المدين من التزامه سواء تحققت النتيجة أم لم تتحقق ،فهو  ير مسئول عن 

عناية  ةتحقيقها ،ويكفى منه ما  بذل من جهد كاف في سبيلها ،والعناية المطلوبة من المدين هي عاد

الرجل المعتاد ،وهو ذلك الرجل المتوسط في صفاته من ذكاء وحسن تقدير واهتمام بمصالحه،  فما 

 (1). هيوليه هذا الرجل من العناية لالتزامه يكون هو القدر المطلوب من المدين كذلك في أداء التزام

 الضررد .2

الأذى الذي يصيب الشخص من جزاء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له وهو 

سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو حريته أو شرفه، أو 

 ير ذلك والضرر في حقيقة الأمر هو مقياس مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن نتيجة الخطأ 

 ر فيويشمل ركن الضر على عاتق المدين من خلال عدم تنفيذه التزامه التعاقدي العقدي الذي وقع 

 هذهو  مسؤولية عن الفعل الشخصي أو عن فعل الغير، أو عن فعل الأشياءالالمسؤولية العقدية 

المسؤولية وجدت من أجل إصلاح وجبر الضرر الذي حصل للدائن مما يبين أهمية هذا الركن، إذ 

أذى يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة فهو  إذا لم يوجد ضررلا مسؤولية عقدية 

اتج الأذى الن” أو هو ”  مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذات قيمة مالية أو لم تكن

 (2)د. عن عدم تنفيذ العقد بحرمان الدائن من منافع العق

 

                                                           

 .235النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص .(2002أبو السعود، رمضان )( 1)
لية رسالة ماجستير ك المحدودة،ريك في الشركة ذات المسؤولية المركز القانوني للش .(2018) ربيع،برهان سلمان  السيوف،( 2)

 .72ص الأوسط،الحقوق، جامعة الشرق 
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 والضررد الإخلال بالالتزام العقدي قة السببية بينلاالع .3

ب للشخص لمنسو ا الإخلال بالالتزام العقدييقصد بالعلاقة السببية أن يكون الضرر متولدا عن 

، مباشرة بمعنى اتصال فعل الإنسان بغيره أما تسببا فتعني اتصال أثر فعل الإنسان مباشرة أو تسببا

المدين هو السبب في الضرر الذي بالدائن .وربطة السببية تفترض  إخلال يجب أن يكون و  بغيره

اد المدين إثباتها .وإذا أر  إلىوالضرر ،فلا يحتاج الدائن   الإخلال بالالتزام العقديمادام قد ثبت وجود 

ح العدالة السببية أوجدت لغاية هي تحقيق رو العلاقة ف أن ينفيها ،فعليه أن يقدم الدليل على نفيها ،

تشريع، فلا يكون من العدل والإنصاف أنَّ يتحمل الموظف نتائج فعل لم يصدر منه، أو شاركت وال

الإخلال  من الموظف لكنه ذلك إخلال بالالتزام العقديمع فعله أسباب أكثر فاعلية من فعله، فوقوع 

ي من هلا يلحق ضرراا بالمال العام، وإنما تضافرت معه أسباب أخرى قد تكون  بالالتزام العقدي

 (1)ة. أحدثت ذلك الضرر فهذا ينفي السببي

 :المطلب الثاني
 عن الفعل الضاردالمسؤولية 

 بالتزام فرضه القانون وذلك بتعويض الضرر الذي ينشأ دون وجود الإخلالفهي التي تنشأ عن 

وتقوم المسؤولية التقصيرية في حق  (2) قة عقدية بين المسؤول عن هذا الضرر وبين المضرورلاع

 أوير تقص أوفي ضرر عن قصد  ارتكب فعل خاطئ تسبب إذا القائم بأعمال الشركة المندمجة أنه

 (3) .بسوء نية أونية  إهمال منه ويستوي في ذلك أن يكون الخطأ المرتكب بحسن

                                                           

 10، العدد 9المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني المجلة القانونية المجلد  . انتفاء(2021) القهيوي محمد أشرف( 1)
 3567ص
(. منشورات الحلبي الحقوقية، 1)ط. القوانين الوضعية والشريعة الإسلاميةالشركات التجاردية في (. 2005( عطوي، فوزي )2)

 .425بيروت، لبنان، ص
 وما بعدها. 140. بدون دار نشر. صنورد المصفى في إنهاض وتصفية الشركات(. 1992( فتحي، حسين )3)
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 ،مع الشركة هي علاقة تعاقديةالقائم بأعمال الشركة المندمجة العلاقة التي تربط الأصل أن 

وقد يحدث في بعض الأحيان أن تكون ، أمام الشركة هي مسؤولية تعاقدية همسؤوليتوعليه فإن 

مسؤولية عن الفعل الضار في حال تسببهم بالضرر الناتج عن مخالفة أحكام قانونية  ير منظمة 

 (1) في نظام الشركة الأساسي الذي هو بمثابة عقد الوكالة بين الشركة ومجل  الإدارة.

حيث ، نونيةاي وفر للشركة وللمساهمين فيها وللغير الحماية القردنالمشرع الأف وبنف  الوقت 

القائم بأعمال الشركة المندمجة عن مخالفته للقوانين والأنظمة المعمول بها ونظام  قرر حقهم بمقاضاة

مندمجة فإن القائم بأعمال الشركة ال الشركة الأساسي وعن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء تأدية أعمالهم

النظام الأساسي مسؤولون  أولوفاء بالواجبات المفروضة عليه بموجب القانون با لا يقوم عندما

بالتضامن والتكافل تجاه الشركة والمساهمين ومستحقات الشركة عن الأضرار الناشئة عنها. يجوز 

ر عن درجة خطأ المديرين المسؤولين. بغض النظ، للمدعي أن يطالب بتعويض كامل من واحد منه

 (2) المسؤولية المذكورة أعلاه هي مسؤولية تقصيرية.

وقد أسست المسؤولية عن الفعل الضار من خلال عدة نصوص من القانون المدني الأردني 

 "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو  ير مميز بضمان الضرر."والتي نصت:  256المادة ففي 

 ويشمل-2 الإضرار بالنف  أو بالمال. يكون -1": من القانون المدني الأردني 257المادة وكذلك 

 (3)" الضرر الأدبي كذلك.

                                                           

 الشركة المساهمة عن أعمال الشركةالمسؤولية المدنية والجنائية لعضاء مجلس إناردة (. 2001( سعودي، محمد توفيق )1)
 وما يليها. 67(. دار الأمين للنشر والتوزيع، القاهرة، ص1)ط.

الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصانرد (. 1952( السنهوري، عبد الرزاق )2)
 .778. دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، صالالتزام

  ، مرجع سابق1976لسنة  43 مقن روقان 1976 لسنةالأردني  نيدلمن اولقان( ا3)
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إذا جاوز الشخص في استعمال حقه الحدود المرسومة أو قصد "من نف  القانون:  262المادة و 

ويستفاد من ذلك أنه يحظر أي تصرف ضار أو قرار يؤدي  "الإضرار بالغير، وجب عليه الضمان.

لضرر بالشركة يصدره القائم بتسيير أعمال الشركة المندمجة، وقد يساءل أعضاء مجل  الإدارة بما 

فيهم رئي  مجل  الإدارة والذي تم تكليفهم بتسيير أعمال الشركة وحتى وإن كانت لجنة تختارها دائرة 

إذا تعدد المسؤولون عن “من القانون المدني الأردني  258المادة نص  مراقبة الشركات وذلك بموجب

نهم وبشأن تحديد حجم المسؤولية لكل م ”فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر.

إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين كان كل منهم مسؤولاا في حدود “ :259المادة فقد نصت 

 ”فعله.

وذلك ا عند اندماجهالشركات القائمين على تسيير أمور يساءل فيها  تطرأ لاإلا أن هناك حالات 

من القانون  260المادة وبحدود الضروري وهذا ما نصت عليه في الحالات التي لهم فيها عذر معتبر 

من أحدث ضرراا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نف  الغير “المدني الأردني: 

من القانون  261المادة و  ”ير مسؤول، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري.أو ماله كان  

لا يكون الشخص مسؤولاا عما يلحق  يره من الضرر إذا كان استعماله لحقه " :المدني الأردني

 "مشروعاا.

وقد سمح المشرع الأردني لمن لحقه الضرر بقرارات أو تجاوزات القائم بأعمال الشركة من 

تقدر المحكمة الضمان بقدر ما لحق المضرور من ضرر " :263المادة المطالبة بالتعويض بموجب 

 ".وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار

ومهما كانت صورة الضرر مادي أو معنوي كسمعة الشركة كأن يصرح تصريحا يضر بسمعة 

يشمل الضمان الضرر الأدبي أيضاا، "من القانون المدني الأردني:  264المادة الشركة وذلك بنص 
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الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو  إلىولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل الضمان 

 ."هائيحكم ن

وكل التقديرات المالية بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه الفعل الضار يقدرها قاضي الموضوع 

يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار الضمان أو لا تحكم ": من القانون المدني الأردني 267المادة ففي 

  (1) ."به إذا كان المضرور قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه

الممثل القانوني لها الذي يديرها ويقوم  وعلى ضوء ذلك يعدّ القائم بأعمال الشركة المندمجة

الشركة ملزمة  تكون ، لذلك، السلوكيات التي تقتضيها تلك الإدارة باسمها التجاري ولحسابها بجميع

ضمن سلطاته و  ،بها المدير طالما يقوم بتلك السلوكيات باسم الشركة ولحسابها بالتصرفات التي يقوم

 (2). التي بينها نظام الشركة وعقدها

علم الغير من أجل أن ي، يجب عليه أن يشير عند قيامه بأي تصرف بالصفة التي يعمل بها لذا"

بل إن الشركة تلزم بالتصرف الذي قام به المدير في حدود سلطته ولو قام به ، باسم الشركة وحسابها

ض لحساب راكأن يكون مسموح للمدير الاقت، الشركة ولحسابهاباسم  ما جرى التصرف إذالمصلحته 

الغير  ولكن في هذه الحالة يشترط أن يكون ، اسم الشركة الشركة فاقترض لحسابه شخصياا مستخدماا 

 (3). المدير يسيء استعمال سلطته أي بمعنى يجهل أن "،الذي تعامل معه المدير حسن النية

                                                           

 .المرجع السابق، 1976لسنة  43قانون رقم  1976 لسنةالأردني  نيدلمن اولقان( ا1)
]رسالة الدكتوراه[.  سلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجاردية: نرداسة مقاردنة(. 1998( وحي، فاروق لقمان )2)

 .26المنصورة، صجامعة 
(، 98( ع)297، مج)المجلة المغربية للإناردة المحلية والتنمية(. الادارة المؤقتة في شركات المساهمة. 2011(  يث، ربيعة )3)

 وما بعدها. 170ص
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م 1997لسنة  22الشركات رقم  من قانون  60ان المادة وفي ذلك فقد قررت محكمة التمييز : 

ن هيئة المديرين بمواجهة الغير حس أوألزمت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتصرفات مديرها "قد 

 حة النص مالم يثبت العك  كما لا يلزم هذا الغير منراوحسن النية مفترض في هذا البند بص النية

ق الدعوى الشريكة  ادة راوحيث إن الثابت من أو  صلاحيات المدير أوالتحقق من وجود أي قيد 

ذا ه على اعتبارها أنها مديرة في مواجهة الغير كانت قد فصلت المميز ضده من عمله فإن تصرفها

ام أن المدعي قد تصرف مع المميز ضده بحسن النية بأن يكون ملزماا للشركة المدعي عليها ما د

تملك حق فصله ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت خلاف  ترك العمل استناداا لذلك وعلى اعتبار أنها

بالتالي محله و  المنقوض في رارمحكمة الاستئناف بالإصرار على الق رارذلك الأمر الذي يغدو معه ق

 (1) ."عن باقي مدة العقد ما دام تم إنهاء عمله بصورة مخالفة للقانون  يكون المدعي مستحقاا لرواتبه

تقع عليه المسؤولية تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كلّ  القائم بأعمال الشركة المندمجةف

ة مجل  الإدارة عن أيّ خطأ في إدار  أوفتنعقد مسؤولية المدير  جميعهم، أومخالفة ارتكبها أيٌّ منهم 

مجل   وأولا تمنع موافقة الجمعية العامة للشركة على إبراء ذمة المدير ، الشركة يتسبب في الضرر

 ، (2) المدير أوالإدارة من الملاحقة القانونية لمجل  الإدارة 

 بر الضررفي جبالمؤسسين والذين يتحملون المسؤولية المدنية والمتمثلة كذلك  الأمرويتعلق 

يحكمان  لذينحكام التشريع والتنظيم اللأمخالفتهم  خلالالشركة والذي تسببوا فيه من  بطلانالناتج عن 

ظيمية حكام التشريعية والتنللأحيتهم لاخالف المسيرين أثناء ممارستهم لص إذا تأسي  الشركات

                                                           

هيئة عامة الصادر بتاريخ  3040/2012( محكمة التمييز الأردنية قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1)
 مشار إليه في موقع قرارك. 28/3/2013

وما  76. دار النهضة العربية، صوقف وبطلان قراردات الجمعيات العمومية(. 1993( عبد الحميد، حسام رضا السيد )2)
 بعدها.
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من بين و ، مسؤوليتهم المدنيةفإنهم يرتكبون أخطاء تترتب على  ،(1) شركات المساهمة المطبقة على

وا خالف أو ،على وثائق الشركة الاطلاععدم تمكين المساهمين من ممارسة حقهم في الأخطاء هذه 

 (2) .والأ لبيةالنصاب  قواعد

 لمراقبة أعمال الرئي . الإدارةإهمال مجل   -

 الحصول على مكافآت أكبر من القدر الذي تحدده النصوص. -

 حكام القانون.لأفا لاالحصول على قروض نقدية خ -

 .الإدارةعدم تحرير محضر اجتماع مجل   -

 العامة السنوية. هيئة فال عن استدعاء الالإ -

 العامة فيما يتعلق بالتصرفات التي يستلزم فيها القانون  هيئةإهمال الحصول على إذن ال -

 (3) .الإذنالحصول على 

عرفه  وقد يحدث ضررا المندمجة أن لأي خلل يقوم به القائم بأعمال الشركة ومن هنا كان لا بد

ة مصلح أوحقوقه الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من الأذى "هو : البعض على أنه

 (4)يته"حر  أو، حاله أوعاطفته  أو، مة جسمهلاالحق متعلقة بس أوالمصلحة  مشروعة سواء كانت هذه

 المعنوية التي تلحق بحق الضحية نتيجة التعدي الذي وقع أو"الخسارة المادية  وهناك من عرفه 

ي في وهو ركن أساس، في مصلحته المشروعة أويتمثل فيما قد يصيب الشخص في حقّه و  عليه

                                                           

 .325(. مرجع سابق، ص1988( سامي، حامد سليمان )1)
(. دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1)ط. تحليليةالشركات التجاردية: نرداسة (. 1999(  طاشة، أحمد عبد اللطيف )2)

 .186ص
ر . دار ياسفكرة ممثل الشركة الظاهر بين المنطق القانوني المجرن وضروردات الحياة العملية(. 2000( سعودي، سرحان )3)

 .16للطباعة، طنطا، ص
 .391ار الفكير العربي، ص. دالشركات التجـاردية في القانون المصري المقاردن (. 1988( أبيو زييد، رضوان )4)
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تفائه تنتفي وبان، وهنا يكون التعويض بقدر الضرر، المسؤولية بحصوله سوف يستلزم التعويض

كما لن تكون لمدّعي المسؤولية مصلحة في إقامة ، ضولا يظل محلٌّ للتعوي، المسؤولية التقصيرية

 (1) الدعوى.

 الضررد الماني  الول:الفرع  

 ةمصلح أووهو الضرر الذي يلحق بالذمة المالية للشخص نتيجة المساس بحق من حقوقه 

مضرور ال بمصلحة الإخلاليعرفه بأنه  المالي كما أو الاقتصاديكما يسمى بالضرر ، مشروعة له

يعتبر و  سيقع حتما أوويشترط في هذا الضرر أن يكون محققا أي أنه وقع فعال ، مالية ذات قيمة

ها من مصالح التي تتعرض لها الشركات التجارية بسبب إدارة الأضرارهذا الضرر من أهم أنواع 

قائم بأعمال ل أن يسبب التصرف السلبي لحالة اندماج الشركات يمكنأنه بالنسبة  لاإ، طرف ممثليها

قوق حك ذلك حقوق عينية من نوع خاص وائتمانها ومثالضرر بسمعة الشركة  ركات المندمجةالش

التصرف يظهر آثارها من يوم القيام ب لانه لأفي تقديرها  إشكالاتوالتي تثير عدة  التجارية الملكية

 أكثر تعقيدا هو ارتباط الضرر المادي بمصلحة الأمريجعل  ذلك ومابمرور زمن طويل عن نما وا

 (2) :بين ذلك كثيرة ومنالمساس بها  حالاتالشركة المتضررة والتي تعد 

  ير مباشرة. أوامتناع المسير عن منافسة شركة أخرى له فيها مصالح مباشرة  

 الإنقاص من مداخيل الشركة بسبب إيجار تسيير محل تجاري تملكه هذه الأخيرة لشخص 

 .(3) آخر بفائدة أقل وعدم استغلاله بفائدة أكبر 

                                                           

الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الول، العقون الواردنة على العمل، المقاولة (. 1964( السنهوري عبد الرزاق )1)
 .454. دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، صوالوكالة والونيعة والحراسة

 .المشروع التجاردي الجماعي بين وحدة الإطارد القانوني وتعدن الشكال الشركات التجاردية،(. 2006( العريني، محمد فريد )2)
 .469دار الجامعة الجديدة، الأزيطية، ص

 .309(. مرجع سابق، ص2008( هاني، سمير عبد الرزاق )3)
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 ...الحد من موارد الشركة نتيجة منافسة  ير مشروعة 

  ولهذا يجب أن تكون المصلحة المالية التي يعد المساس بها ضررا قابلا للتعويض مشروعة

 (1)  ير مخالفة للنظام العام والآداب العامة. أي

  الضررد المعنوي الفرع الثاني:  

 أوادية يم  مصلحة م لا عاطفته فهو أوفي سمعته وشرفه  الإنسانوهو الضرر الذي يصيب 

بمصلحة  مساس لك“: أنهوهناك من يعرفه على ، اا معنوياا مالية للمضرور بل الضرر الذي يسبب الم

 أوكرامة ال أوالاعتبار  أوالشرف  أوالجسم  عام فيصيببوجه  الإنسانييصيب الكيان   ير مالية

 (2) المعنوية". أو الأدبيةللذمة  الاجتماعيما يصيب الجانب  أو، حساسالإ

 أنك، أنه ممكن الوقوع لار م أن الضرر المعنوي قليل الورود في مجال الشركات التجارية إ

نشاطه  كأن يعاني أو ن الشركةلاالغير نتيجة بط أويتمثل في صدمة نفسية تصيب أحد الشركاء 

رر في الض ومن أمثلة هذا، ئهلاته مع عملايعاني ائتمانه في معام أو، التجاري من صعوبات مالية

مثل هذه  ،سرقته أوالشركات التجارية ارتكاب المسير لجريمة نصب واحتيال في حق دائن الشركة 

التالي قد يؤدي وب، معها فينقص تعاملهم، الجرائم لها آثار معنوية ومالية خطيرة كونها تم  ثقة الغير

 (3) انهيار المشروع. إلى الأمرهذا 

 

                                                           

 العراقالشركات التجاردية في القانون الردنني: نرداسة مقاردنة مع قوانين الشركات في كل من (. 1995( العكيلي، عزيز )1)
 .493. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، صوسورديا ولبنان والسعونية ومصر

]رسالة ماجستير[. كلية الحقوق، جامعة  المسؤولية المدنية عن الآلات والشياء الخطرة(. 2019( العدوان، صلاح فايز )2)
 .78الشرق الأوسط، ص

 .423ص(. مرجع سابق، 2008( الشاعر، رمزي طه )3)



85 

 :الفصل الرابع
 عند اندماجها المسؤولية المدنية للقائم بأعمال الشركةأثر قيام 

لابد من دراسة نطاقها والجزاء المترتب عليها أن المسؤولية المدنية عندما يتم تقريرها  كلا ش

م يستطع فعند استيفاء المسؤولية لشروطها ول، الأثر لتحقق المسؤولية المدنيةوهو التعويض والذي هو 

 ،المسؤولية وإزاحتها عن عاتقه بالطرق التي أتاحها القانون أمامه ترتبت المسؤوليةول نفي ؤ المس

 حث الأولالمبففي ، مبحثين إلىومن هنا يقسم الباحث هذا الفصل ، واستحق المضرور التعويض

ني الجزاء المد: المبحث الثانيوفي  عند اندماجها نطاق المسؤولية المدنية للقائم بأعمال الشركة

 : "التعويض"

 :المبحث الول
   عند اندماجها المسؤولية المدنية للقائم بأعمال الشركةنطاق 

من خلال التحولات الاقتصادية الجديدة بروز تكتلات اقتصادية وتركيز اقتصادي لمختلف 

المشروعات ومنها الكبيرة ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي باتت عاجزة في ظل المنافسة 

الشديدة أن تقف أمام المشروعات الضخمة وقد بادر رجال الاقتصاد بيان ملامح هذه التحولات 

مشروعات وحيث أن هذه ال، وباعتبار أن القانون يسارع لمواجهة الظواهر الحياتية والتي تم  المجتمع

تجاري الجوانب الالاقتصادية التي تندمج بحيث يظهر كيان اقتصادي وقانوني جديد فقد بين القانون 

سيير مجل  لت إلىحتى يتم ظهور الكيان الاقتصادي الجديد يعهد و ، (1) القانونية المرتبطة بهذا الكيان

أعمال الشركة المندمجة وحينئذ قد تثار إشكالية تتعلق بتصرفات وقراراتها مما يدخل تحت المسؤولية 

                                                           

 .16(. مرجع سابق، ص2000( سعودي، سرحان )1)
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ومن هنا يقسم  (1) الإجرائية لاندماج الشركاتي بين الجوانب ردنالمدنية وحيث أن القانون التجاري الأ

ائم المسؤولية المدنية للق ثبوتشروط : المطلب الأولففي ، ثلاثة مطالب إلىالباحث هذا المبحث 

نطاق المسؤولية المدنية للقائم بتسيير أعمال : المطلب الثاني وأما بتسيير أعمال الشركة المندمجة

أطراف الدعوى المدنية عن مسؤولية القائم بتسيير أعمال : الثالثالمطلب وأما  الشركة المندمجة

 .الشركة المندمجة

 :المطلب الول
  عند اندماجهاللقائم بتسيير أعمال الشركة المسؤولية المدنية ثبوت  شروط

ر في ذلك بخطأ تأخ أولم ينفذ المتعاقد التزامه العقدي تنفيذاا تاماا  إذاتتحقق المسؤولية العقدية 

عاقد ولحق المتعاقد الآخر ضررٌ وعندئذ يُسأل المت أجنبيمنه ولم يثب ان التنفيذ قد استحال بسبب 

 مجموعة توافر من لقائم بأعمال الشركة الدامجةل العقدية المسؤولية لقيام لابدو عن الضرر الحاصل 

  (2) :ةالمسؤولي من النوع هذا قامةلإ ومعايير ضوابط القيود هذه وتعتبر الأساسية المرتكزات من

 :وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين: صحيح مع القائم بأعمال الشركة الدامجة عقد وجون  .1

لعقدية. فلا تقوم المسؤولية ا، قابلاا للإبطال وتقرر إبطاله أوكان باطلاا  أو، فإذا انتفى العقد

القائم  لىالادعاء ع يمكن ولا وقع خطأ بعد انتهاء العقد. إذاوكذلك لا تتحقق المسؤولية العقدية 

 لعقدا هذا يكون  أنو  الأطراف بين عقد بوجود إلا العقدية بالمسؤوليةبأعمال الشركة الدامجة 

 فلا ثلام المفاوضات مرحلة في الأطراف أحد يتضرر كأن بعد العقد ينعقد لم إذا أما، صحيحا

 (3) .العقدية المسؤولية لقيام مجال

                                                           

المركز القانوني للمدير المفوض في الشركة ذات المسؤولية المحدونة وفق قانون (. 2021( الحراحشة، الورد محمد سالم )1)
 .74]رسالة ماجستير[. جامعة آل البيت، ص الشركات الردنني

 .186، ص(. مرجع سابق1999(  طاشة، أحمد عبد اللطيف )2)
 .69. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، صالنظرية العامة للعقد المدني(. 2009( الأحمد، محمد سليمان )3)
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 أصاب الذي الضرر يكون  أن يجب: العقدي بالالتزام القائم بأعمال الشركة الدامجةإخلال   .2

 هذه نأ الشأن هذا في نذكرو  ،العقدية بالتزاماته المسؤول إخلال عن مباشرة ناتجا المضرور

 عند عقديةال بالمسؤولية يدفع أن إذن فللمضرور، المتعاقدين تحديدو  وضع من هي الالتزامات

 من لكونها التعاقد دائرة في تدخل التي كذلكو  صراحة العقد تضمنها التي بالالتزامات الإخلال

: ثلام المعاملة طبيعةو  العدالة كذاو  العرفيةو  القانونية الأحكام ضوء في العقد مستلزمات

 لىع تنص العمل قوانين كون  عقدية مسؤولية العامل سلامة ضمان عن العمل رب مسؤولية

 خاصة لامتهس بضمان المدرسة تلتزم التلميذ تعليم جانب فإلى التعليم عقد كذلك الضمان هذا

 (1) .عقدية مسؤولية هي ذلك في مسؤوليتهاو  ،داخلي التلميذ كان إذا

أن تقوم المسؤولية العقدية بين الدائن والمدين ويعني ذلك : عقدي إطارد في المسؤولية قيام  .3

ة ي فلا تعد هذه المسؤولي، أثيرت المسؤولية من شخص أجنبي عن العقد إذاأما ، طرفي العقد

من حيث المبدأ ي عقدية. ويعد الخلف العام والخلف الخاص للمتعاقد وكذلك المنتفع من العقد 

أحد منهم مسؤولية المتعاقد الآخر؛ فتكون هذه المسؤولية  فإذا أثاربمنزلة طرف في العقد. 

 ن يكو  أن ذلك معنىو  العقدية العلاقة إطار في المسؤولية قيام من بد لا وعليه، (2) عقدية

 أخل الذي هو الالتزام تنفيذ عدم في المتسبب هو له تابعا كان إذا الغير أو المدين المتعاقد

 أي معه المتعاقد هو المتضرر يكون  أنو  ،جهة من العقد بموجب تحملها التي بالالتزامات

 (3) .ثانية جهة من الدائن

                                                           

. شرح القانون المدني، مصانرد الحقوق الشخصية للالتزامات(. 2000( السرحان، عدنان إبراهيم، وخاطر، نوري حمد )1)
 .148دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص

 .48(. مرجع سابق، ص2004لحربي، عبد الله )( ا2)
 ،المجلة القانونية جامعة القاهرة(. انتفاء المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني. 2021( القهيوي، محمد أشرف )3)

 .44(، ص10( ع)9مج)
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عن أخطائه  حددت مسؤولية المدير المدنية الناجمة 60أن المادة ، يردنالأيرى جانب من الفقه 

 أوشركاء ال أوالغش والمخالفات التي يترتب عليها إلحاق ضرر بالشركة  حالاتوجميع  الإدارةفي 

 (1) وبالتالي فإنه يسأل بالتعويض عن الضرر في هذه الحالة، الغير

( هي 291المسؤولية وفقا لأحكام المادة)” : ية بأنردنمحكمة التمييز الأقضت ، وتطبيقا لذلك

ن الضرر أثبت أ إذاويمكن التخلص من المسؤولية ، مسؤولية مفترضة إلا أنها قابلة لإثبات العك 

  (2) .”لم يكن في الاستطاعة منع وقوعه

 :المطلب الثاني
  اندماجهالقائم بأعمال الشركات عند ل نطاق المسؤولية المدنية

م بتسيير المسؤولية الشخصية للقائ: الفرع الأولففي ، يعالج الباحث هذا المطلب في ثلاثة فروع

 ساعديهعن م عند اندماجهامسؤولية القائم بأعمال الشركات : الفرع الثاني وأماأعمال الشركة المندمجة 

لب اندماج المندمجة عما قبل تقديم ط المسؤولية المدنية للقائم بأعمال تسيير الشركة: الفرع الثالثوأما 

 .الشركة

  لقائم بأعمال الشركات عند اندماجهالالمسؤولية الشخصية : الفرع الول

 عل ضارفللمساءلة فرديا وذلك في حالة ارتكابه  القائم بأعمال الشركات عند اندماجها يتعرض

 إذا لاتقوم مسؤولية المسير الشخصية إ لاف، إليه داخل الشركة حيات الموكلةلاأثناء قيامه بالص

 الأحكاموذلك بمخالفة ، الغير أوالمساهمين  أوضرر للشركة  (3) منفصل يسبب به فعل ضارارتكب 

                                                           

 152( العكيلي، د عزيز، مرجع سابق، ص .1)
 م.23/4/2008، جلسة 2007( لسنة 2917الدعوى رقم)( حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية في 2)
( لسنة 203الشركات القابضة والشركات التابعة وفقا لحكام القانون ردقم )(. 1992( عبد الحميد، حسام رضا السيد )3)

 .9. دار النهضة العربية، ص1991



89 

 فعل ضاركابه ارت أوللشركة  الأساسيمخالفة القانون  أوالشركات  التشريعية والتنظيمية المطبقة على

 (1) .في التسيير

 لا  القائم بأعمال الشركات عند اندماجها حدلأأن تقرير المسؤولية الفردية  إلى الإشارةوتجدر 

القائم  بهي ارتكذال الفعل الضارعن بأعمال الشركات عند اندماجها  ينالقائم  يعني عدم متابعة باقي

ليقظة اإهمالهم وعدم  أوالضارة ثبت علمهم بأعماله  إذا، المتابع فرديا بأعمال الشركات عند اندماجها

لو أنهم  ارضالفعل ال في تبين أنه كان بإمكانهم منعه من الوقوع أو، في المشاركة بشؤون الشركة

يلتزم المدير وكافة أعضاء مجل  الإدارة بمسؤولية والأصل أن  (2) اللازمينتحلوا بالحرص والعناية 

فعل الو ، الاساسي والنظام، تعويض الشركة عن الأضرار التي قد تنتج عن مخالفة أحكام النظام

ية أخرى مسؤول أو، العضو بذاته أويتخذ المدير مسؤولية شخصية تلحق المدير و  في العمل الضار

 1997( لسنة 22ي رقم )ردنقانون الشركات الأوقد نص ، تلحق المدراس وكافة أعضاء مجل  الإدارة

 إدارة الشركة 17المادة في  وتعديلاته

شركة التضامن ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء  يحق لكل شريك أن يشترك في إدارة -ه

المفوضين بإدارتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض أن يقوم بأعمال الشركة 

وفقاا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات المفوضة اليه 

 أجر عن عمله في إدارة أواضي مكافأة ولا يجوز له تق، والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة

 الشركاء.الشركة الا بموافقة باقي 

                                                           

 .26(. مرجع سابق، ص1998( وحي، فاروق لقمان )1)
 24. دار النهضة العربية، صالمركز القانوني للمدير في شركات الشخاص(. 1995واد )( عبد الحميد، عاشور عبد الج2)

 وما بعدها.
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كل شريك مفوض بإدارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاا عن الشركة تلتزم الشركة  -و

ان الشريك ك إذابالأعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال. أما 

 ير مفوض وقام باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل 

وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والإضرار التي قد تلحق بها 

 من جراء هذا العمل.

الشخص المفوض على  -أ: التضامن واجبات المفوض بإدارة شركة 18المادة وكذلك بينت 

، إخلاصو  لم يكن أن يقوم بالعمل لصالحها بكل أمانة أوبإدارة شركة التضامن سواء كان شريكاا فيها 

وعليه أن يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال ، وان يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها

مثل  اي منهم أولشركاء الشركة ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب ا

يتحمل الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن  -ب منه.تلك الحسابات والمعلومات والبيانات 

ط هذه المسؤولية وتسق، تقصيره أويلحق بها بسبب إهماله  أومسؤولية ضمان اي ضرر يلحقه بالشركة 

 الأسباب.الشركة لأي سبب من  بانقضاء خم  سنوات على انتهاء عمله في إدارة

سواء كان ، يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة: 61المادة جاء نص الاتجاه وبنف  

عن ، مسؤولاا تجاه الشركة والشركاء فيها والغير، أحد أعضاء هيئة المديرين فيها أومديراا منفرداا لها 

ا ولعقد تأسي  الشركة ونظامه، الأنظمة الصادرة بموجبهو  ارتكابه أية مخالفة لأحكام هذا القانون 

 (1) .هيئة المديرين أووالقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة 

أن كل من يتولى إدارة الشركة عليه واجبات  81المادة وحتى شركة التوصية بالأسهم فقد اعتبرت 

التقصيرية ويشمل ذلك كل من يسير أعمال الشركات  أوومسؤوليات وتلحقه المسؤولية العقدية 

                                                           

 .205(. مرجع سابق، ص2004( العازمي، خالد )1)
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المندمجة سواء أكان رئي  المجل  الإدارة الأصلي للشركة والذي أوكل إليه إدارة الشركة خلال عملية 

توصية يتولى إدارة شركة ال -أ: رئي  لجنة تسيير أعمال الشركة فنصت المادة المشار إليها أوالدمج 

تسري على و ، ركةاكثر يحدد عددهم وصلاحياتهم وواجباتهم في نظام الش أوبالأسهم شريك متضامن 

 .شركاء المفوضين في شركة التضامنسلطتهم ومسؤوليتهم وعزلهم الأحكام التي تطبق على ال

ي يعتبر المدير المفوض بالتوقيع ف القائم بأعمال الشركات عند اندماجهاويستفاد من ذلك أن 

ركاء والغير والشمسؤولاا عن تصرفاته تجاه الشركة مختلف صور الشركات التي تقدم على الاندماج 

لاا عن كما يعتبر مسؤو  بموجبه،ي والأنظمة الصادرة ردنعند ارتكابه أي مخالفة لقانون الشركات الأ

يض ويكون مسؤولاا عن التعو  الغير، أوالشركاء  أوأي خطأ يرتكبه من شأنه إلحاق الضرر بالشركة 

 (1) .الناجم عن هذا الخطأ

ما يمكن أن يقع من رئي  مجل  إدارة الشركة وسواء أكانت  63مادة وفي ذات الاتجاه بينت ال

شركة يحظر على مدير ال -أ: بعد إتمامه أوخلاله  أوتلك التصرفات المحظورة قام بها قبل الاندماج 

مديراا معيناا من قبل هيئة المديرين كما ويحظر  أوذات المسؤولية المحدودة سواء أكان مديراا منفرداا 

نافسة م أوهيئة المديرين فيها تولي وظيفة في شركة أخرى ذات  ايات مماثلة  على اي من أعضاء

دونه ب أولحساب الغير بأجر  أوممارسة عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه  أولأعمال الشركة 

منافسة للشركة الا بموافقة الهيئة العامة  أوالاشتراك في إدارة شركة أخرى ذات  ايات مماثلة  أو

 (2) ( من الحصص المكونة لرأسمال الشركة. %75ية لا تقل عن )بأ لب

                                                           

 .137. مرجع سابق، صالوسيط في القانون التجاردي المصري (. 1978( شفيق، محسن )1)
 .77(. مرجع سابق، ص2008( المحيسن، أسامة نائل )2)
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تخلف أي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة عن الحصول  إذا -ب

فعلى  الشركاء أحدوتم تبليغ المراقب خطيا عن هذه المخالفة من قبل ، على موافقة الهيئة العامة

المراقب الطلب من الشريك المخالف تصحيح الوضع وإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

في الشركة حكما  مركزه أوتبلغه بذلك وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقدا لعضويته من هيئة المديرين 

ر نار وإلزام ه بالضر دينار ولا تزيد على عشرة الأف دي ألفويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 

 .الشركاء أوالذي لحق بالشركة 

 يردنالأ وضع المشرع حسن إدارة الشركةلضمان تطبيق ي أنه و ردنيستفاد من ذلك أن المشرع الأ

شركة على موافقة الهيئة العامة لل وعدم حصوله، هيئة المديرين لهذا أوجزاء يترتب لمخالفة المدير 

أي شخص  تخلف إذابالمادة ذاتها "  المقررة بنص الفقرة ب الأ لبيةبنسبة ، ذات المسؤولية المحدودة

ن هذه ع قب خطياراوتم تبليغ الم، الحصول على موافقة الهيئة العامة في –المديرون  أوالمدير  -

خلال ة وإزالة المخالف، فعلى المراقب الطلب من الشريك المخالف تصحيح الوضع، من قبل الشركاء

هيئة المديرين  لعضويته من فاقدا ا  ف ذلك يعتبر الشخصلاوبخ، يخ تبليغه بذلكثين يوما من تار لاث

مه زاإلو ، دينار آلافتزيد على عشرة  لاو ، تقل عن ألف دينار لامة راويعاقب المخالف بغ مركزه أو

 (1) .بالضرر

 مساعديهل الضارد عن الفعلعند اندماجها  مسؤولية القائم بأعمال الشركات: الفرع الثاني

ة مهم بالتعويض وتكون المسؤوليزافي الت تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين إذا

بالإدارة عد القائمون يو  بالتعويض الالتزاممنهم في  عيّن القاضي نصيب كل إذا لافيما بينهم بالتساوي إ

ري شركة يفيسأل مس الغير أوبالتضامن حسب الحال اتجاه الشركة  أو الانفرادمسؤولين على وجه 

                                                           

 .192(. مرجع سابق، ص2008الكيلاني، محمود ) (1)
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لحالة وتسيير الشركة ففي هذه ا المساهمة مسؤولية تضامنية في حالة ارتكاب خطأ مشترك في إدارة

يه صدر قرار خاطئ وتمت الموافقة عل إذاومثال على ذلك ، يلتزمون تضامنيا بالتعويض عن الضرر

د وفي هذه الحالة تعود مسألة تحدي، الناجمة عنهالأضرار عن  الأعضاءفهنا يسأل جميع  بالأ لبية

قاضي الموضوع وال يلفت من هذه المسؤولية  إلىالأضرار حصة كل عضو في تعويض هذه 

 (1) .زملائهمعمل  المسيرين الذين اعترضوا على لاالتضامنية إ

بتحمييل أعيضاء  1982ميارس  8قيد قيضت محكمية الينقض الفرنيسية في حكمهيا اليصادر في 

عن الضرر الذي لحق بالشركة الدامجة بسبب مبالغتهم  مجلي  الإدارة في اليشركة المندمجية الميسؤولية

ها من ديون ب وميا هيو ميرتبط، في تقيييم أصيول اليشركة المندمجية وإخفياء القييم الحقيقيية لهيذه الأصيول

  (2) خفية

 ،مسؤولية المدير تجاه الغير هي ذاتها المترتبة عليه تجاه الشركة والشركاء يردنالأجعل المشرع 

 ررضيعد من دائني الشركة الحق في مساءلة المدير عن أي  أو، المتعامل بأي شكل فيكون للغير

هيئة المديرين حسب  أوقد حدد وحصر مسؤولية المدير  يردنالأالمشرع  أن ويلاحظ، إهمال أو

 (3) .الإدارةالغش في  أو الإهماليتطرق لحالة  النظام ولم أوفي مخالفة القانون  الأحوال

 لاالقانون فمث أوبد من وجود مخالفة لنص موجود في النظام  لاوحتى تقوم مسؤولية المدير 

حظرت على المدير وأعضاء الهيئة تولي وظيفة في شركة  يردنالأقانون الشركات  من 63المادة 

                                                           

 وما بعدها. 583. دار النهضة العربية، القاهرة، صالشركات التجاردية(. 2016( القليوبي، سميحة )1)
(2) Cass. com., 8 mars 1982: Bull. Joly 1982. 499 

، كلية الحقوق، جامعة عين شم ، والاقتصانيةمجلة العلوم القانونية (. الوكالة الظاهرة. 2019( جميعي، عبد الباسط )3)
 الوسيط في القانون المدني، الجزء الخامس والجزء السابع(. 2019؛ والسنهوري، وعبد الرزاق )65(، ص2( ع)5مج)

 .163)ط. نادي القضاة(، ص
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 لالحساب الغير إ أوالشركة سواء لحسابه  لأعمالممارسة عمل مماثل  أوالشركة  لأعمالمنافسة 

 ، من الحصص المكونة لرأس المال %75 تقل عن لابموافقة الهيئة العامة بأ لبية 

الفعل عن  حددت مسؤولية المدير المدنية الناجمة 60أن المادة ، يردنالأويرى جانب من الفقه 

الشركاء  وأت الغش والمخالفات التي يترتب عليها إلحاق ضرر بالشركة لاوجميع حا الإدارةفي  الضار

 (1) وبالتالي فإنه يسأل بالتعويض عن الضرر في هذه الحالة، الغير أو

قوم المدير أن ي، التي تستوجب قيام مسؤولية المدير الأفعال الضارةو على المخالفات  الأمثلةومن 

، لشركةأن يختل  أموال ا أو، والخسائر بشكل مخالف للحقيقة الأرباحوحساب  بإعداد ميزانية الشركة

رباح قيامه بتوزيع أ أو، عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول في حال اقتراضه أموال الشركة أو

عندما يجد أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف   ير عادي عالاجتماعدم توجيهه دعوة  أو، صورية

 .رأس مالها

خاص للشركة تدون فيه البيانات التي حددتها  حال عدم مسك سجلفعله الضار كما يسأل عن 

م الشركاء لافي حال عدم إع أووتعديلاته  1997لسنة  22قانون الشركات الأردني رقم  من 71المادة 

ية المدير . ومسؤولالأولويةأحدهم لبيع حصصه حتى يتسنى لهم استعمال حق  بالطلب الذي يقدمه

هيئة المديرين تكون مسؤوليتهم مشتركة وبالتضامن عما ارتكبوه من  ولكن في حالة، قد تكون منفردة

 رارعلى الق الاجتماعاعتراضه خطيا في محضر  (2) ويستثنى من ذلك كل عضو أثبت، أفعال

ة وذلك بموجب نص الماد علمه أو بمعنى آخر أن المخالفة كانت دون موافقته، المتضمن للمخالفة

                                                           

معة [. كلية الحقوق، جا]رسالة دكتوراة  النيابة في التصرفات القانونية في القانون المقاردن (. 1986( مكي، محمد حمدي )1)
 وما بعدها. 54القاهرة، ص

 وما بعدها. 82. دار النهضة العربية، ص الشركاء علىأثر إفلاس الشركة (. 2006( عبد الحميد، حسام رضا السيد )2)
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المساهمة العامة على الشركة  التي أحالت أي حكم يتعلق بالشركة 76المادة  بدلالة ب فقرة 156

 (1). موضوع البحث في حال عدم وجود حكم لها

لذلك عليه القيام بالواجبات التي تقتضيها طبيعة الوكالة وبذل ، عنها لايعد مدير الشركة وكي

حيات الممنوحة لاالتي تتفق مع  رض الشركة والص الحريص والقيام بجميع التصرفات عناية الشخص

وتقوم مسؤولية الشريك المدير المدنية تجاه الشركة والشركاء والغير متى تجاوز حدود ه كما ل

ترط لقيام ويش، مسؤولية شخصية عن أفعاله لافيصبح مسؤو ، بواجباته لم يقم أو، اختصاصاته

، ع على المتعامل مع الشركة مع عدم علمه بطبيعتهاقد وق المسؤولية تجاه الغير أن يكون هناك ضرر

انون وعليه تقوم المسؤولية التضامنية بقوة الق، تقوم المسؤولية في هذه الحالة لافإذا انتفى أحدهما 

جل  م أو الإدارةعدة أعضاء من مجل   إلىالخطأ  للمسيرين في شركات المساهمة بمجرد أن ينسب

 ساسيالأالقانون  أولنصوص القانون المطبقة على الشركات  المديرين وذلك في حالة مخالفتهم

يتعارض  بتصرف الأمريتعلق  الحالاتوفي جميع هذه ، التسيير خطاء فيالأارتكابهم  أوللشركة 

نه عج تتمثل في قرار تن أو، في تصرف يتجاوز حدود موضوع الشركة سواء تمثل، ومصلحة الشركة

 (2) .الشركة ذاتها آثار سلبية جسيمة على

يسأل الشخص عن خطأ نائبه والأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه. ويبقى له حق و 

قائمة على أساس خطأ مفترض  ير قابل  أساس المسؤوليةو الرجوع على هؤلاء لاسترجاع ما دفعه 

، لتبعةقائمة على أساس تحمل او  والرقابة عليهمقوامه تقصير في اختيار مساعديه ، لإثبات العك 

عتبار أن على ا ، قائمة على أساس الضمانو  على اعتبار أن المدين يستفيد من استعانته بمساعدين

                                                           

 .72(. مرجع سابق، ص2018( السيوف، برهان سلمان ربيع )1)
(. مكتبة 1)ط. مجلس الإناردة-الجزء العاشر الشركة المغفلةموسوعة الشركات التجاردية، (. 2008( ناصيف، إلياس )2)

 .11الحلبي الحقوقية، بيروت، ص
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، ى أساس النيابةقائمة عل وهي المدين يضمن الافعال الضارة للمساعدين الذين يستعين بهم في التنفيذ

 (1) فيذ باسم المدين ولحسابه وبناء على تعليماته.على اعتبار أن المساعد يقوم بالتن

أن  فمن المفترضمن أحد مساعديه  أوالقائم بأعمال الشركة ذاته من الفعل الضار   قد يقع ف

 ،على أساس أن المسؤولية كمبدأ عام مسؤولية شخصية الآخريندون  يتحمل المسؤولية عن ذلك الخطأ

أعضاء المجل  وبالتالي يتحملون بأعمال الشركة المندمجة و القائم الخطأ مشتركا من  كما قد يقع

 بتداء على الشركة وبعد ذلك تعود الشركة علىاوعمليا فإن الدعوى ترفع ، المسؤولية بشكل جماعي

هم  ارةالإدن أعضاء مجل  لأبما دفعت من تعويض للغير   يره أوالقائم بأعمال الشركة المندمجة 

جال م كة وهنا تطبق أحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه فيمشروطة عن الشر  وكالة وكلاء

بواجباتهم  للقيام اللازمة دفع المسؤولية عن أنفسهم وإثبات أنهم بذلوا العناية للأعضاءكما ، الدعوى 

العناية  اثبتوا أنهم بذلوا إذابما عوضت  اتجاه الشركة حتى ال يكون للشركة حق في الرجوع عليهم

  ير أن ذلك لا يعني إفلات، سباب خارجة عن إرادتهملأكان  الشركة وأن وقوع الضرر لإدارة اللازمة

 رتكبحيث أنه كل من ا، القواعد العامة في المسؤولية إلىالمسؤولية وإنما يمكن اللجوء  الأخيرين من

 (2) .خطأ وتسبب في ضرر للغير كان ملزما بالتعويض

ن الفعل عولية ؤ قبل الغير كدائني الشركة مس عند اندماجهاالقائم بأعمال الشركات ولية ؤ ومس

يامه حال ق القائم بأعمال الشركة المندمجةي يقترفه ذال الفعل الضار عنوتسأل الشركة ، الضار

أعمال الشركة لكن القائم ب، ومن ثم يجوز للغير الرجوع على الشركة بالتعويض، بسببها أو بوظيفته

ته العادية لوظيف يتصل بالمهام لاالصادر منه  الفعل الضاريسأل شخصيا متى كان  المندمجة

                                                           

 .62. مرجع سابق، صاندماج الشركات التجاردية من الوجهة القانونية: نرداسة مقاردنة(. 1985( محرز، أحمد )1)
 . 65(. مرجع سابق، ص1975( الزبرة، علياء )2)
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نفيذ عقد يربط ت أويتعلق بإبرام  لاالذي  الشخصي فعلهعن  لافيسأل مدير الشركة مث، عنها لاومستق

 بمصالح الشركة وحقوق  رارتحقيق مصلحة شخصية إض إلىالذي يسعى  أو، الشركة بالمضرور

 (1) .الغير

، وليةؤ سبهذه الم فيما يتعلق الإدارةهذا المضمار أهمية التضامن بين أعضاء مجل   يوتبدو ف

مواجهة  يف القائم بأعمال الشركة المندمجةولية ؤ تكون مسو  الفعل الضار خاصة وأنها تستند على

  السلطة وعن  استعمالعن جميع أعمال الغش وإساءة  أوالشركة  الغير عن مخالفة القانون ونظام

 لاأنه  لوالأص، نظام الشركة من قيود يتتأثر دعاوى الغير بما يرد ف لاو ، الإدارة يفالفعل الضار 

ية القائم مسؤول وبالتالي فإن، وبين الغير القائم بأعمال الشركة المندمجةقة مباشرة بين لاتوجد ع

ركة القائم بأعمال الش، عقدية لا عن الفعل الضاربأعمال الشركة المندمجة قبل الغير هي مسؤولية 

قة لاع بطه بالغيرتر  لابالتصرف باسم الشركة ونيابة عنها وهو بهذه الصفة التمثيلية يقوم  المندمجة

رفات حية في إبرام التصلاوص بمقدار ما يمنحه عقد الشركة من سلطة لاإ، مباشرة بصورة شخصية

 القائم بأعمال الشركة المندمجة لأن ير ذلك  مرالأ  ير أن واقع، باسم الشركة والعمل على إدارتها

مباشر والتي تنتج عنها مسؤولية اتجاه الغير ممن   ير أويقوم ببعض التصرفات بشكل مباشر 

يامه ق الأعماللحقت بهم أضرار جراء تلك التصرفات ومن هذه  ما إذا مع الشركة أو، يتعاملون معه

لنية ا تعاقده مع الغير حسن أو، بالغير راالتي تلحق ضر المشروعة  ير  عمال المنافسة بعمل من

 .امتناعه عن القيام بأعمال يجب عليه القيام بها أو، السلطات الممنوحة له زامتجاو 

 

                                                           

 .72سابق، ص(. مرجع 1975( الشرقاوي، سمير )1)
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 .تقديم طلب اندماج الشركةل للمرحلة السابقةلقائم بأعمال الشركات امسؤولية : الفرع الثالث

مواداا خاصة بالاندماج فقد يتولى إدارة الشركة ذات الإدارة وفقا لقانون الشركات النافذ والذي أفرد 

ي ردنإلا أنه بتطبيق نصوص القانون المدني الأ، من رئي  مجل  الإدارة ذاته وذات المجل  السابق

ية للشركة وتنتقل المسؤولية المدن، وقانون الشركات نجد أن هناك التزام يقع على عاتق المجل  السابق

يتم اندماج  /أ222ي ففي المادة ردنمن قانون الشركات الأ (222لمادة )الجديد وفقا لالجديدة بمجلسها 

الشركات المنصوص عليها في هذا القانون باي من الطرق التالية على ان تكون  ايات أي من 

 : متكاملة أوالشركات الرغبة في الاندماج متماثلة 

ة وتنقضي الشرك الدامجة( )الشركةشركات اخرى تسمى  أومع شركة  أكثر أوباندماج شركة  .1

الشركات الاخرى المندمجة فيها وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها وتنتقل جميع حقوق  أو

 الشركة الدامجة بعد شطب تسجيل الشركة المندمجة إلىوالتزامات الشركة المندمجة 

مع مراعاة  -أ: 2021( لسنة 12رقم ) -قانون تنظيم أعمال التأمين /أ من (41المادة )ونصت 

مات الناتجة من الاندماج جميع الالتزا أوشركة التأمين الدامجة  إلىتنتقل حكماا ، أحكام قانون الشركات

دون حاجة للحصول على موافقة ، والمطلوبات والموجودات القائمة لدى شركة التأمين المندمجة

 أي شخص آخر. أوالمستفيدين  أوالمؤمن لهم 

الناتجة من الاندماج محل شركة التأمين المندمجة في جميع  أوشركة التأمين الدامجة  تحل -ب

ا ضدها وتعتبر خلف أوالامور والإجراءات بما في ذلك الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة منها 

 المندمجة.قانونيا وواقعيا للشركة 

المالية ومعتمدي المهن تعليمات ترخيص اعمال شركات الخدمات من ( 11المادة ) ونصت

ن الشركة الناتجة ع أوالشركة الدامجة  إلىتنقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة : المالية
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لسنة  22قانون الشركات رقم  لأحكامالاندماج حكماا بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاا 

الناتجة عن الاندماج خلفاا قانونياا للشركات المندمجة وتحل محلها  أووتعتبر الشركة الدامجة  1997

 في جميع حقوقها والتزاماتها.

شركة  بإدارةعلى الشخص المفوض  -( من قانون الشركات على ان 18نصت المادة )وقد 

 ان يحافظو ، لم يكن ان يقوم بالعمل لصالحها بكل أمانة واخلاص أوالتضامن سواء كان شريكاا فيها 

وعليه ان يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال الشركة ، على حقوقها ويراعي مصالحها

 اي منهم مثل تلك أوومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء 

ؤولية شركة التضامن مس بإدارةيتحمل الشخص المفوض  -ب  الحسابات والمعلومات والبيانات منه.

ؤولية بانقضاء وتسقط هذه المس، تقصيره أويلحق بها بسبب اهماله  أوضمان اي ضرر يلحقه بالشركة 

 خم  سنوات على انتهاء عمله في ادارة الشركة لأي سبب من الأسباب((.

( من قانون الشركات أن رئي  مجل  الإدارة 157، 158، 159حددت المواد )وحيث أنه قد 

تجاه الشركة ، ضاء مجل  يعتبرون مسؤولين عن التصرفات والأعمال التي يقومون بهاوأع

والمساهمين والغير في حال ارتكاب أي منهم مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة وعن أي 

ن ( ) يستفاد م854/2006خطأ في إدارة الشركة وهذا ما ايدته محكمة التمييز الحقوقية بقرارها رقم )

( من قانون الشركات أن رئي  وأعضاء مجل  إدارة الشركة المساهمة العامة 157حكم المادة )

ين جميعهم للقوان أولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم و مسؤ 

لعامة اوالأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة ولا تحول موافقة الهيئة 

على إبراء ذمة مجل  الإدارة دون الملاحقة القانونية لرئي  وأعضاء المجل  وتكون المسؤولية 

وحيث أن المميز قد تصرف بأموال المميز ضدها دون تفويض وخالف نظام الشركة فهو ، شخصية
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ية حمسؤول أمام الشركة المدعية بصفته الشخصية ولذلك فإنه ينتصب خصماا للمدعية وحيث أن صلا

مجل  الإدارة والمدير العام مقيدة بصدور تعليمات تصدر عن مجل  الإدارة لذلك فان مخالفة 

 .الخ( …القوانين والأنظمة توجب مسؤوليتهما 

 ،مسؤولية الشريك في الشركة المساهمة المحدودة المسؤولية تعتبر: كما قررت محكمة التمييز 

وهذا أمر مسلم به قانوناا ومستقر عليه القضاء طالما أن ، في حدود وبمقدار حصته في رأسمالها

الشركة المحدودة المسؤولية تمارس أعمالها في حدود القوانين والأنظمة وطالما لم يصدر عن 

المسؤولين عن إدارتها ما يجعلهم مسؤولين بصفتهم الشخصية وبالتكافل والتضامن مع الشركة عن 

لي  هناك سبب قانوني يجعل الشركاء في هذه الشركة مسؤولين وطالما ، بعضها أوالتزاماتها كلها 

المسؤولين  وأفإن وجد سبب قانوني لإلزام الشركاء في الشركة المساهمة المحدودة  الشركةالتزامات  عن

 (1)ا. المفوضين بالتوقيع عنها عن التزاماتها بالتكافل والتضامن معه أوعن إداراتها 

 :لثالمطلب الثا
 الدعوى المدنية عن مسؤولية القائم بتسيير أعمال الشركة المندمجة أطراف

تسبب ي القائم بأعمال الشركة لفعل ضارتقوم مسؤولية مسيري شركة المساهمة في حالة ارتكاب 

يها ضالمساهمين أو الغير، وهذا ما ينشأ عنه مجموعة من الدعاوى التي يقت في ضرر للشركة أو أحد

ن ، و نميز هنا بين نوعين مالقائم بأعمال الشركة الذي أحدث ضرراا  مواجهةفي المضرور ويقيمها 

ن، جميع المساهمي الدعاوى، دعوى الشركة التي ترفع باسمها كشخص معنوي للدفاع عن مصالح

لمضرور ا وذلك في حال ما إذا شملت الأضرار الذمة المالية للشركة ، والدعوى الفردية التي يباشرها

 لضرر الذي لحق الذمة الخاصة به.المساهم أو الغير وذلك دف جبر ا بنفسه سواء كان

                                                           

 مشار إليه في موقع قرارك. 11/3/2003وتاريخ  384/2003محكمة التمييز بصفتها الحقوقية قرارها رقم ( 1)
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 نعوى الشركة.الفرع الول: 

ين ا في مواجهة المسير أو المسير بهدعوى الشركة هي الدعوى التي تباشر باسم الشركة ولحسا

أخطاء تسببت في ضرر للشركة أثناء ممارستهم لمهامهم أما إذا كان الضرر لحق  الذين ارتكبوا

و يعود الحق في تقرير إقامة هذه الدعوى في الأصل   الدعوى الفردية بمساهم واحد فنكون بصدد

ت التقارير المقدمة من القائمين بالإدارة، وإذا قرر  ا تمارس نوع من الرقابة علىنهالعامة، كو  هيئةال إلى

ن الإدارة من بي أما إذا كان رئي  مجل  إقامتها فإنه يتوجب على رئي  مجل  الإدارة مباشرا ،

في حال ما إذا كان جميع أعضاء  ، و 1المتابعين وجب تعيين عضوا آخر من ال  لمباشرة الدعوى 

ة ما مباشرة الدعوى وعاد ال  تحت طائلة المسؤولية ، فعلى الجمعية العامة تعيين نائب عنها في

 (2). يكون رئي  مجل  الإدارة الجديد بعد عزل مجل  الإدارة السابق

 سة نعوى الشركة.ممارد 
من المتعارف عليه أن الشركة تتمتع بالشخصية القانونية، ومن بين نتائج الشخصية المعنوية 

الشخص المعنوي في التقاضي، إلا أن الصفة الاعتبارية والافتراضية لهذا الشخص تقتضي  نجد، حق

وفي شركات المساهمة نجد أن ممثل الشركة قد يكون رئي  مجل   عنها،طبيعي ممثل  وجود شخص

 .أعضاءه أو المساهمين أو الوكيل المتصرف القضائي الإدارة أو أحد

   مماردسة نعوى الشركة من طرف الممثل القانوني .1

بالتالي  ، دارة  الإمجلفان صلاحية تمثيل الشركة تؤول ل عند اندماجهاشركات الالأصل أنه في 

  المجلفان صلاحية رفع دعوى الشركة تؤول لرئي  مجل  المديرين أو أي عضو آخر من هذا 

                                                           

 2004جامعة القاهرة،  -العازمي، خالد: الآثار القانونية لاندماج الشركات على حقوق الشركاء والدائنين، رسالة دكتوراه ( 1)
 58ص

 62ص 2008الشركات التجارية والإفلاس، دار الثقافة، عمان، . المحيسن، أسامة: الوجيز في( 2)



102 

محلا للمسؤولية إذ أنه لا يعقل أن  المجل ولكن لا يستقيم هذا الاختصاص اذا كان كافة أعضاء 

لقائم ا الدعوى ضد نفسه ، وقد جرت العادة على انتخاب القائم بأعمال الشركة عند اندماجها يرفع

العامة وتعطى لهم صلاحية مباشرة دعوى الشركة  الهيئةجدد من قبل   بأعمال الشركة عند اندماجها

 1الأفعال الضارةمرتكبي  القائم بأعمال الشركةضد 

 مماردسة نعوى الشركة من طرف المساهمين .2

ة لطبيعهذه الدعوى دعوى جماعية بالنسبة  يجوز المساهمين ممارسة دعوى الشركة و تعد

ساهم للمساهم باعتبار أنه يمكن لكل م الضرر الذي رفعت من أجله ، و تعتبر دعوى فردية بالنسبة

رأسمال الشركة وأن يبقى مالك لهذه  أن يرفع دعوى الشركة على شرط أن يكون مالك لأسهم في

ي رفع الدعوى فينتقل معها الحق  الأسهم طول فترة التقاضي ، وفي حالة التنازل عن هذه الأسهم فإنه

 المساهمين وتعتبر دعوى  المتنازل له ويمكن القول أن هذه الدعوى تتم مباشرا من قبل أحد إلى

احتياطية تتم ممارستها في حالة امتناع الأ لبية عن مباشرا وفي حالة تعدد الدعاوى المرفوعة من 

ي الدعاوى، أما على باقيسري  قبل المساهمين والتي تشترك في نف  الطلبات فإن الفصل في إحداها

 الدعاوى  في حالة رفض إحدى هذه الدعاوى فهذا الرفض لا يسري على باقي

 نعوى الشركة من طرف الوكيل المتصرف القضائي. .3

يتولى الوكيل المتصرف القضائي ممارسة دعوى الشركة في حالة التسوية القضائية للشركة أو 

بمجرد صرف القضائي باعتباره وكيلا عن الدائنين، و هذه الدعوى من قبل الوكيل المت إفلاسها فترفع

                                                           

 28ص 2007جامعة بيروت العربية،  -الفيومي، لينا: الآثار الناتجة عن دمج الشركات المساهمة، رسالة ماجستير ( 1)
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هم ا يحل محلنهعن إدارة شؤو  القائم بأعمال الشركة عند اندماجهايتم  ل يد  شهر إفلاس الشركة

 (1). بهاالمتعلقة  وكيل التفليسة في إدارة الشركة ومباشرة كل الدعاوى 

  لدعوى الفرنيةاالفرع الثاني: 

لضار الفعل ا  الدعوى الفردية هي دعوى يباشرها الشخص الذي أصيب بضرر شخصي جراء 

عن الضرر الذي أصاب  ويكون ذلك مستقلا القائم بأعمال الشركة عند اندماجها المرتكب من طرف

دعوى  لىإللمساهمين بالإضافة  يجوزالأردني  الشركة، وذلك طبقا للقواعد العامة في القانون المدني

د مجتمعين دعوى على الشركة ض أن يقيموا منفردين أو شخصيا،التعويض عن الضرر الذي لحق م 

 بالإدارة.القائمين 

 الدعوى الفرنية في الحالة العانية. .1

رتكب م القائم بأعمال الشركة عند اندماجهايمكن للمساهمين والغير مباشرة الدعوى الفردية ضد 

 (2) وذلك متى توافرت شروط قبول الدعوى.الخطأ الذي تسبب في الضرر 

 القائم بأعمال الشركة عند اندماجهانعوى المساهم المقامة ضد  .2

مساهمين أحد ال إلىالمرتكب من قبل رئي  مجل  الإدارة وأعضائه سوى  الضررقد لا تمتد آثار 

قه في ح ففي هذه الحالة يكون للمساهم المضرور صلاحية رفع هذه الدعوى دفاعا عن أو بعضهم

الضرر الذي لحقه، كأن يمتنع مجل  الإدارة عن توزيع الربح المستحق لهم أو أنه  التعويض عن

 .مبرر قانون  حجز على أسهمهم دون 

                                                           

جامعة آل البيت،  -رشيد، حاكم: أثر اندماج الشركات المساهمة العامة الأردنية على أدائها المالي، رسالة ماجستير ( 1)
 .75، ص2005

 .54صبيروت، الموسوعة التجارية الشاملة: الشركات التجارية، عوييدات النشير والطباعة،  (.1999) ناصيف، الياس( 2)
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  القائم بأعمال الشركة عند اندماجهانعوى الغير المقامة ضد  .3

ير في ه الغشركات اتجاالالقائم بأعمال الشركة عند اندماجها تقوم المسؤولية المدنية في حق 

عن هذه الأعمال ضررا للغير كرهن الأوراق المالية المملوكة  حال القيام بأعمال  ير مشروعة ونتج

مخالفة القواعد المنظمة لشركات المساهمة أو مخالفة  للعملاء والمودعة لدى الشركة دون موافقتهم أو

وجود  ض ضد الشركة على شرطالنظام الأساسي للشركة ويمكن للغير هنا إما أن يرجع بدعوى التعوي

وع عن و ذلك على أساس مسؤولية المتب القائم بأعمال الشركة عند اندماجها علاقة التبعية بينها وبين

 هاالقائم بأعمال الشركة عند اندماج على أعمال تابعية ، و يمكن للشركة بعد تعويض الغير الرجوع

 (1). القانون المدنيي المتسبب بالضرر وفقا للأحكام المنصوص عليها ف

 في حالة الإفلاس. القائم بأعمال الشركة عند اندماجها الدعوى الفرنية ضد .4

باعتبار أن شركة المساهمة شركة أموال، وبالتالي فان الذمة المالية للمساهمين تكون مستقلة 

ف استغلال مبدأ الفصل بين الذمم د إلىالمالية للشركة، وهذا ما قد يدفع بمسيري الشركة  عن الذمة

 .شخصية تحقيق مصالح

  

                                                           

دار الثقافة، عمان، ، مقاردنةنرداسة -التنظيم القانوني لإعانة هيكلة الشركات المساهمة العامة (.2008) الخرابشة، سامي( 1)
 .148ص
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 :المبحث الثاني
 الجزاء المدني "التعويض"

لما كليه فوع، يعد التعويض بمثابة الثمرة المنشودة من جل عملية رفع دعوى المسؤولية المدنية

ديدة من فإنه لا يبرأ بإيجاد أنواع ع، ان القانون يسعى لتحقيق العدل بصورة أجدى وأنفع للأشخاصك

لعادل التعويض ا إلىمن أجل الوصول ، نة الحدوثكل صور التعدي الممكالمسؤولية تهدف لتغطية 

، لبينمط إلىيقسم الباحث هذا المبحث ومن هنا ، الذي من خلاله تتم عملية جبر الضرر الحاصل

عويض المطلب الثاني: تقدير الت: الثاني المطلبوأما  تعريف التعويض وأنواعه: المطلب الأولففي 

 .وشروطه

 :المطلب الول
 وأنواعه تعريف التعويض

 الفرع الول: تعريف التعويض

بأنه "الحكم  يضالتعو  لقد اختلف الفقهاء في تعريفهم للتعويض كل حسب وجهة نظره، فقد عرف

الغالبة  الكثرة ا، ففيتهالذي يترتب على تحقق المسؤولية وهو جزاؤها، ويسبق ذلك دعوى المسؤولية ذا

وهناك من عرفه  (1) أن يقيم عليه الدعوى" إلىمن لا يسلم المسؤول بمسؤوليته، ويضطر المضرور 

على النحو  هلو نفذ المدين التزام بأنه:" مبلغ من النقود يساوي المنفعة التي كاد سيحصل عليها الدائن

 (2). الذي يقضي به مبدأ حسن النية والثقة المتبادلة بين الناس

                                                           

 .299 –298، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان، صمصانرد الالتزام في القانون المدني الردنني (.1987) أنور، سلطان (1)
 .137 –136م، ص1992، القاهرة، 5، ط1سليمان مرق ، الوافي في شرح القانون المدني، م( 2)
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لفعل ا يعتبر التعويض هو الأثر لتحقق المسؤولية المدنية، فعند استيفاء المسؤولية لشروطها من

وضرر، ووجود علاقة سببية تربط بينهما ولم يستطع المسؤول نفي المسؤولية وإزاحتها عن  الضار،

 (1) .عاتقه بالطرق التي أتاحها القانون أمامه ترتبت المسؤولية، واستحق المضرور التعويض

ـــاني الفـــرع ـــن : الث ـــويض المضـــرورد م ـــواع تع ـــد انـــدماجهاأن ـــال الشـــركة عن ـــائم بتســـيير أعم  الق

 الردنني:وفقاً للتشريع 

 التعويض الاتفاقيأولا: 

 نخفض فيها معدلات النزاع التي تحدثتيعد هذا النوع من التعويضات من أكثر الأنواع التي 

بين شخصين. وذلك لحرص طرفي العقد على توثيق قيمة التعويض الذي يحصل عليه كلا الطرفين 

في العقد في حالة الاخلال بالاتفاق. كما يسمي هذا التعويض الذي يتم توثيق قيمته في أحد بنود 

ذي يفقده الشخص في حالة التقاضي لتقدير . يوفر هذا التعويض الوقت ال(2)العقد بالشرط الجزائي 

التعويض المناسب من قبل القاضي المختص ويختلف التعويض الاتفاقي على حسب اختلاف الشيء 

الذي يتنازع عليه طرفي العقد. فهناك العديد من التعويضات التي يتم الاتفاق عليها والتي تكون في 

ل في حالة تأجير أرض زراعية من المحتمل أن شكل آخر  ير التعويض بالأموال. على سبيل المثا

 (3) .يكون التعويض امتلاك المحصول المزروع فيها

  

                                                           

 .425 –424م، ص1997ف، الإسكندريية، جلال علي العيدوي، أصول الالتزامات، مصيادر الالتزام، منشأة المعار ( 1)
 .308. دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، صالنظرية العامة للالتزام(. 2004( نبيل، ابراهيم سعد )2)
 .النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الشياء في مبانئها القانونية وأوجهها العملية(. 1999( النقيب، عاطف )3)

 .379الحقوقية صادر، صالمنشورات 
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 التعويض القضائي: نياً ثا

يقتصر تحديد قيمة التعويض الذي يحصل عليه الشخص على القاضي الذي ينظر في القضية 

ة المادية التي الخسار  ويشمل هذا النوع من التعويضات تقدير التعويض الذي يستحقه الشخص نتيجة

ا نتيجة الخطأ  تعرض لها كما يشمل تقدير قيمة التعويض في حالة التعرض للضرر المعنوي أيضا

الذي يصدر عن شخص آخر مثال للتعويض المعنوي والاجتماعي هو إفشاء الطبيب أسرار المريض 

  (1) .مما ينتج عنه تعرض المريض للفضيحة

وبشأن التعويض الذي يقع على عاتق الشركات الدامجة نتيجة ثبوت مسؤولية مدنية عقدية أو 

الشركة الدامجة )الجديدة( وبقطع النظر عن السبب الموجب للتعويض وبقطع  إلىتقصيرية فإنه يؤول 

زام لالنظر عن المتسبب للمسؤولية الموجبة للتعويض من رئي  مجل  الإدارة أو  يره، وفي حالة الإ

 لىإللشركة الدامجة بما يوجب المسؤولية العقدية للقائم بأعمال الشركة المندمجة خلال عملية التحول 

ن الهدف الرئيسي من الجزاء المدني المتمثل في تقرير التعويض عن فعل وحيث أشركة جديدة، 

تقديمه و  الاعتداء على المضرور، وللتعويض نوعان، حيث يتم تحديد التعويض الواجيب تطبيقه

للمؤلف الذي قد لحق به الضرر تبعاا لنوع الضرر الواقع، وبحسيب طبيعة الضرر الناجم والمواد 

 المتضررة.

وع من فان هذا النالفعل الضار سنداا لقواعد المسؤولية ، حيث أنه و التعويض العيني فهناك

التعويض يقوم أساساا على إزالة الضرر وإعادة الوضع لما كان عليه سابقاا قبل وقوع فعل الاعتداء 

أو الخطأ اليذي نجم عنه الضرر، وهذا النوع من التعويض ما يفضله المضرور عن التعويض النقدي 

                                                           

، في الالتزامات، المجلد الول، في الفعل الضارد 1الوافي في شرح القانون المدني: ج (. 1992( مرق ، سليمان )1)
 .56(، ص5)ط. والمسؤولية المدنية، القسم الول، في الحكام العامة
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يعطى  من أن أفضلوهيذا  لإمكان(ا )قدرإزالة الضرر أصلاا وكأنه لم يكن  إلىأو بمقابل لأنه يهدف 

 للمؤلف مبلغاا مالياا مع الإبقاء على الضرر.

 والتعويض  ير العيني هو التعويض  ير المباشر، التعويض  ير العيني ومن جانب آخر هناك

لوقوع فعل الاعتداء، الأمر الذي يتعذر معه الطلب من المعتدي بإزالة الضرر وإصلاحه بإعادة 

عليه سابقاا، فلا فائدة في هذه الحالة من طلب القاضي من مرتكب الضرر  الوضع على ما كان

  (1) .إصلاح ما لحق المؤلف وحقوقه من أضرار

 لم ينص المُشرّع القانوني على قواعد ومعايير تفصيلية لتقدير التعويض،، فتقدير التعويضأما 

 222و 221و 171و 170بل ترك الأمر لسلطة المحكمة التقديرية، وفقاا لما نص عليه في المواد 

من القانون المدني. وإذا كانت الغاية من التعويض تخفيف ألم المضرور وجبر الضرر الذي لحق 

دة وفقاا لهذه القواعد له ع -سواء المادي أو الأدبي-التعويض عن الضرر به، فإثبات استحقاق 

شروط، من بينها: حدوث ضرر شخصي ومباشر للشخص، وإثبات التعرض للضرر، وإثبات مقدار 

الضرر الذي وقع بوسائل الإثبات الممكنة قانوناا، سواء كان ضرر مادي كالذي يصيب الذمة المادية 

 لضرر الذي يلحق بكرامة الشخص أو أخلاقه أو شرفه.للشخص، أو ضرر أدبي كا

د  تكمن الصعوبة هنا في إثبات الضرر، نظراا لأن مجرد النشر لا يُشكّ ل ضرر بذاته، إلا إذا وجّ 

نص قانوني ينص صراحة على عدم إجازة هذا السلوك كالتزام مدني أو شكّل جريمة جنائية صدر 

 اته ارتكابها. مثال على ذلك، جريمة التقاط أو نقل صورة شخصفيها حكماا نهائياا باتاا ثبت من حيثي

في مكان خاص دون رضاه، أو إذا كان هناك عقد نص فيه صراحة على عدم النشر، كحالة تعاقد 

شخص مع أحد المصورين المحترفين على تصويره. في نهاية الأمر، يخضع الضرر المادي والأدبي 

                                                           

جلة الآناب م(. التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر المرتد وفقاا للقانون المدني الأردني. 2016الصرايرة، إبراهيم صالح )( 1)
 .311، ص(2( ع)3، مج)والعلوم الإنسانية، جامعة السلطان قابوس
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ا، ما لم يُنّص عليه بموجب عقد. كما لسلطة المحكمة التقديرية، وكذلك مق دار التعويض عنه أيضا

أن “أن محكمة النقض سبق لها أن أرست مبدأ في شأن التعويض عن الضرر الأدبي؛ فاشترطت 

ا لواقع  يكون مواسي للمضرور ويكفل رد اعتباره، وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعا

ا دون تقتير الحال وبمراعاة الظروف الملاب سة ودون  لو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب، وأيضا

. وإذا لم يتيسر للمحكمة تقدير 3”الإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه إلىيقصر به عن مواساته بل ويؤدى 

مقدار التعويض بصورة نهائية، فيمكنها أن تحتفظ بالحق في المطالبة خلال مدة معينة بإعادة النظر 

 (1) .في تقديره

( 167و 166و 161ثانياا: تضمين المدعى عليهما بالتضامن والتكافل عملاا بأحكام المواد )

( من قانون نقابة المحامين المصاريف والفائدة 46/4من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة )

دينار بدل أتعاب محاماة  (325)من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ  %9القانونية بواقع 

 للمدعية.

 :المطلب الثاني
 وشروطه تقدير التعويض

سلطة تقدير التعويض المستحق لجبر الضرر تدخل في اختصاصات قاضي الموضوع، بحيث 

التعويض وفقا للمعيار الشخصي، أي أنه يجب على القاضي مراعاة الظروف الشخصية  يقوم بتقدير

المضرور الصحية والمالية والعائلية التي تدخل في تحديد مقدار الضرر الذي  التي تتصل بحالة

 (2). يزيد التعويض ولا يقل عن الضرر اللاحق به ألاأصابه، وذلك على شرط 

                                                           

 378سابق ص، مرجع النظـام القـانوني لمقـدمي خـدمات الإنترنــت(. 2007( فيرح، أحميد قاسييم )1)
، مصادر الالتزام، دار وائل للنشر، 1حسن علي الذنون، د. محمد سعيد الرحو، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ط( 2)

 .269 –268، ص1م، ج2002عمان، 
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لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب،  فيماالضرر المستحق للتعويض  ويتمثل موضوع

 سبمن ك وما فاتهيزيد أو يقل التعويض عن مجموع ما لحق المضرور خسارة  ألايتوجب  أي أنه

 لخطأ،لونستشف أيضا أن الأضرار المستحقة التعويض هي الأضرار التي تكون بمثابة نتيجة طبيعية 

وبمفهوم  ،معقولويكون الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد 

 (1)ر. القول انه لا تعويض عن الضرر  ير المباش يمكن المخالفة

تقدم أن في مواجهة القائم بأعمال الشركة الدامجة ، حيث  موجبات تعويض المضرور وأما 

بتسيير أعمال الشركة المندمجة مسؤول عن تصرفاته بموجب العقد وهو قرار التنسيب بتعيينه  القائم

عقد يوجب عليه الالتزام بالمهام الموكلة إليه والتي يقتضيها القائماا بتسيير أمور الشركة المندمجة مما 

المبرم وكذلك يندرج في إطاره قرار الهيئة العامة بالإبقاء على مجل  الإدارة حتى تتم عملية دمج 

 أوبالتضامن عن تعويض الشركة  الشركة وخروجها بوجه جديد وهو مسؤول مع مجل  الإدارة

كام مخالفتهم أح أور الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة الغير عن الضر  أوالمساهمين 

عد وكل شرط يقضي بغير ذلك ي، نظام الشركة الأساسي وكل القوانين ذات العلاقة أونظام الشركات 

كأن لم يكن. وعليه؛ فإن دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجل  الإدارة ترفع إما عن طريق الشركة 

ة؛ فيما يتعلق بحق الشركة في مباشرة دعوى المسؤولي، بعضهم أواهمين عن طريق أحد المس أونفسها 

ترفع دعوى المسؤولية باسم الشركة على أعضاء مجل  الإدارة بسبب التصرفات التي تنشأ منها 

 ، أضرار لمجموع المساهمين

                                                           

، والتوزيع، دار الثقافة للنشر مصانرد الحق الشخصي في القانون المدنيمصادر الالتزام،  (.2004) عبد القادر الفار، (1)
 .188عمان، ص
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ئم لقااا من المساهمين مجتمعين رفع دعوى المسؤولية ضد عددا  أوا فإنه يحق لكل مساهم منفردا 

التصرف الذي صدر من  أو الفعل الضاركان من شأن  إذاوذلك  ،بأعمال تسيير الشركة المندمجة

هذا ولا  ،دد المساهمينيبع أوا بالمساهم خاصا  القائم بأعمال تسيير الشركة المندمجة قد ألحق ضرراا 

ب على كما يج، ايكان حق الشركة في رفعها لا يزال قائما  إذايجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا 

ن مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض ع، وى يالمساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع هذه الدع

 بهم. أوالضرر الخاص الذي لحق به 

ي الذي يتمثل النوع الأول بالتعويض القضائ، ثلاثة أنواع إلىيتوزع التعويض في القوانين عادة 

ما  وأواع التعويض. أما النوع الثاني فيسمى بالتعويض الاتفاقي وهومن أهم أن، يتولى القاضي تقديره

 ،يصطلح على تسميته بالشرط الجزائي. وهذا النوع من التعويض واسع الانتشار في الحياة العملية

وثالث هذه الأنواع هو التعويض القانوني )الفوائد( التي يتكفل القانون بتحديدها. وعلى الر م من تأثر 

لقانونين وخصوصاا ا، ي عند وضعه نصوص القانون المدني بالقوانين العربية الأخرى ردنالمشرع الأ

فإن المتعمق بدراسة النصوص القانونية الخاصة بتنظيم أحكام التعويض ، المدنيين المصري والعراقي

زه يي سلك طريقاا خاصاا به عند وضعه هذه الأحكام يمردنيجد أن القانون المدني الأ، (1) عن الضرر

عن سواه من القوانين في كل أنواع التعويض. ويكمن السبب الرئيسي لهذا التميز بتأثر هذا القانون 

  (2) .بالفقه الإسلامي

                                                           

 . دار النهضة العربية،فكرة الالتزام الرئيسي في العقد وأثرها على اتفاقات المسؤولية(. 1996( المحاقري، اسماعيل )1)
 .345القاهرة، ص

 ي(. المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية في ضوء أحكام الفعل الضار في القانونين الأردن2000( السرحان، عدنان )2)
 .302(، ص2( ع)5، مج)مجلة المناردةوالفرنسي. 
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فإذا لم تجد  نفعاا الوسائل الوقائية لمنع الاعتداء وردع المعتدي عن السدور في غيه وتماديه في 

كحل ، لاجيةالوسائل الع إلىبهذه الحالة يتم اللجوء ، والاستمرار في مخالفاته لأحكام القانون  التعدي

 ،نهائي بعد فشل الوسائل الوقائية. إلا انه يتم اللجوء إليها ابتداء بحالة عدم توفر عنصر الضرورة

  الذي الأس أولأن من أحد العوامل ، نجاعة وفاعلية أكثرالوسائل العلاجية بداءة  إلىفيكون اللجوء 

 (1) يترتب عليها

 تحقق الضررد كأساس للتعويض بصفة عامة: الثانيالفرع 

 تعريف الضررد: أولا

يعتبر و  الناتج عمل ضار صدر عن القائم بأعمال الشركة عند اندماجهاإن تحقق الضرر 

حيث أن عنصر الضرر المترتب على فعل الاعتداء على حق المؤلف ، الموجب الرئيسي للتعويض

رر فقد معنى الض إلىوبالرجوع ، المدني المتمثل بالتعويضعنصر ضروري وشرط أساسي للجزاء 

 قد يصيب مصلحة مشروعة." أو" أذى يصيب الشخص في حق من حقوقه : عرفه الفقهاء بأنه

 شروط الضررد: ثانياً 

 : فر عنصر الضرر لابد من أن تتوافر فيه عدة شروطالتو 

رر ضومادياا محسوساا ليستطيع المتأن يكون الضرر واقعياا : ان يكون الضرر ثابيت يقيينياا  .1

 (2) ناء.يوكذلك لتتمكن المحكمة من التثبت منه دون ع، إثباته

                                                           

نظرية الالتزامات في ضوء القانون المدني الردنني والمقاردن: المسؤولية المدنية (. 2002( اللصاصمة، عبد العزيز )1)
 .218. الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، صالتقصيرية: الفعل الضارد أساسها وشروطها

 .66(. دار الثقافة، عمان، ص1)ط. الحماية القانونية لحق المؤلف(. 2004، يوسف احمد )( النوافلة2)
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 ،أي أن يكون الضرر الناشئ مترتب ونتيجة طبيعية لفعل الاعتداء، أن يكون الضرر مباشراا  .2

ويدخل تقدير عنصر المباشرة لفعل الاعتداء الذي ترتب عليه الضرر في السلطة التقديرية 

 (1) مسألة على حدة. أوضي الموضوع. وذلك تبعااَ لظروف كل دعوى لقا

أن تتوافر العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة أي بين فعل الاعتداء : توافر العلاقة السببية .3

والضرر اللاحق بالمضرور لمساس الضرر بأحد من حقوقه التي كفلها له القانون. ومعناه أن 

الاعتداء نتيجة طبيعية وبديهية لفعل الاعتداء على أي من  يكون الضرر المترتب على فعل

 (2) .حقوق المضرور

 ماجهاعند اندشروط التعويض عن الضررد الواقع من القائم بأعمال تسيير الشركة : الفرع الثاني

 أن يكون الضررد مؤكداً : أولا

لا يمكن ف، أي أن الضرر الذي تعرض له الشخص لابد أن يكون قد وقع على الشخص بالفعل 

كما أنه لا يشترط أن يكون الضرر الذي ، أن تقام الدعوى على أشياء  ير أكيدة و ير واضحة

لضرر فيجوز للشخص الذي تعرض ل، تعرض له الشخص قد وقع في الوقت الذي ترفع فيه الدعوى 

ا يمكن أن ترفع دعوى التعويض لاحتمال وقوع ضرر في ، في وقت سابق أن يرفع الدعوى  أيضا

 (3) تقبل.المس

  

                                                           

 .160-161، الإسكندرية، صنظرية الالتزام. منشأة المعاردف( تنا و، سمير عبد السيد )د.ت(. 1)
، الجزء الأول لتزامالوجيز في النظرية العامة للالتزام: مصانرد الا (. 2002( الذنون، حسن علي، والرحو، محمد سعد )2)

 .256(. دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، ص1)ط.
 .116(. مرجع سابق، ص2005( طلبة، أنور )3)



114 

 أن يكون الضررد وقع بصوردة مباشرة: ثانياً 

تعد من أكثر الشروط لإقامة دعوى التعويض هو أن يكون الضرر الذي تعرض له الشخص  

تيجة مزاولة ن أوأي أنه قد نتج عن الفعل الخاطئ الذي قام به الشخص ، قد وقع عليه بصورة مباشرة

  يره. أوأي نوع من الأنشطة بطريقة  ير صحيحة سواء كانت نشاط إداري 

 توافر المشروعية: ثالثاً 

 لابد أن تقام من قبل الشخص، في حالة الرغبة في إقامة دعوى تعويض عن التعرض للضرر 

تضرر المفلا يجوز رفع الدعوى من قبل شخص آخر  ير الشخص ، الذي تعرض بالفعل للضرر

 (1) من هذا الفعل

أما بالنسبة أن للافتراض الضرر الذي قال به جميع الآراء الفقهية والرأي الراجح فمفاده يمكن  

أي يكفي  ،أي عدم اشتراط توافر عنصر اليقين، أن يكون أن الضرر الذي يلحق بالمضرور مفترضاا 

ن حد اليقين ليتمكن المضرور م إلىأن يكون الضرر الواقع على المضرور مفترضاا دون الوصول 

من  فإن القاعدة أن كل، رفع دعوى في هذا الصدد. ولمعرفة أصحاب الحق في المطالبة بالتعويض

و من هم ولكن يثور تساؤل وه، قام بخطأ سبب ضرراا للغير يلتزم بتعويضه عما أصابه من أضرار

عدم إمكانية تعويضه أصحاب الحق في المطالبة بالتعويض خاصة في حالة غياب الضرر و 

م نائبه هم وحدهم من له أوالأصل أن الشخص الذي لحق به الضرر : فيما يلي الإجابة، بشخصه

 (2) .الحق في مطالبة مرتكب الخطأ بالتعويض

                                                           

 –مجلة الدرداسات(. تقيد حرية التعاقد في نطاق التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المالية. 1999( خاطر، نوري )1)
 .317(، ص2( ع)26، مج)الجامعة الردننية

 .237، مصادر الالتزام. دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، صالنظرية العامة للالتزام(. 2002السعود، رمضان )( أبو 2)
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 :الفصل الخامس
 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 الخاتمةأولًا: 

نية والتي يترتب القانو  أوالتعاقدية  الالتزاماتتعتبر المسؤولية المدنية الجزاء المترتب على مخالفة 

لقوع االشركات التجارية فتأخذ أحكامها من قائم بأعمال للوأما المسؤولية المدنية ، عنها ضرر للغير

 اندماجالذي نظم كيفية  يردنقانون الشركات الأومن أحكام ي ردنالأفي القانون المدني  العامة

رر ناجم القانونية ووقوع ض أوللأحكام التعاقدية  لقائم بأعمال الشركاتاوعليه فعند مخالفة  اتشركال

كون تقصيرية كما يمكن أن ت أوعن هذه المخالفات تنشأ مسؤوليتهم المدنية التي قد تكون عقدية 

جوب و  لقائم بأعمال الشركاتا تضامنية حسب الحالة. وينجم عن قيام مسؤولية أومسؤولية شخصية 

ذا التعويض ويمكن المطالبة به بالغير أوللغير عن الضرر الذي لحق بالشركة  أو دفع تعويض للشركة

ويض كما أن التع، جماعية أوعن طريق دعوى الغير التي قد تكون فردية  أوعن طريق دعوى الشركة 

للقائم  ةوتأخذ المسؤولية المدني، تعويضا  ير نقدي أويكون تعويضا عينيا  أويمكن أن يكون نقديا 

قواعد بي ردنالأالتي نظمها المشرع اندماج الشركات  خصوصيتها من خصوصية بأعمال الشركات

 قانون الشركات.محددة في 

 النتائجثانيًا: 

ند ع الشخص الذي يُعهد إليه بإدارة شؤون الشركة وتنفيذ قراراتها هوالقائم بأعمال الشركة  .1

 المحافظة على كيان الشركة ومصالح المساهمين في الشركة. اندماجها بما تقتضيه

بصلاحيات تمثيلها أمام الغير في إبرام العقود والاتفاقيات  القائم بأعمال الشركة يتمتع .2

لقيام وفي الوقت نفسه يتوجب عليه ا، القانونية والقيام بجميع الأعمال لصالحها والتصرفات

 بها.الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول و  بالتزامات
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ي ه الشركة لدى اندماجهاهذه القائم بأعمال العلاقة بين الشركة لدى اندماجها وبين صورة  .3

 .1997الوارد في قانون الشركات لسنة علاقة تعاقدية بموجب نص القانون 

اندماج الشركات يحدد ي في قانون الشركات لدى تناولها ردنلم يرد أي نص للمشرع الأ  .4

إنما اكتفى بما ورد في القواعد العامة ، المسؤولية المدنية للقائم بأعمال الشركة لدى اندماجها

 ي.ردنللمسؤولية المدنية في القانون المدني الأ

لقائم بأعمال الشركة في حال إخلاله بالالتزامات القانونية ا تقوم المسؤولية المدنية في حق .5

هذه الالتزامات مقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية  عاتقه سواء كانتالواقعة على 

ة لأعمال ضار عند ارتكابه  أوالأساسي للشركة  بموجب القانون  أوالمطبقة على الشركات 

 أعمال تلك الشركة. تسييرخلال 

أرتكب  ذاإإما أن تكون شخصية المدنية للقائم بأعمال الشركة عند اندماجها المسؤولية  تتقرر .6

وإما أن  ،بالتعويض بصفة الشخصية لاوفي هذه الحالة يكون مسؤو ، شكل مخالفةي لأي فع

ضامن فيما والت المسؤولية بالتكافل ويتحمل هذهدارة الإأعضاء مجل   ه معمشتركة بين تكون 

 بينهم.

 التوصياتثالثًا: 

 يتكون من فنيين، بإنشاء جهاز إداري متخصص في مجال أنظمة الشركاتالدراسة وصي ت .1

 .عند تقديم طلب الاندماجلدراسة أحوال الشركات  ماليين وإداريين وقانونيين

ضرورة تعديل المواد الخاصة باندماج الشركات والنص صراحة ي بردنيوصي الباحث المشرع الأ .2

 على صلاحيات القائم بأعمال الإدارة كما هو الحال في مختلف أنواع الشركات.

التصرفات التي يظهر منها التحلل من الالتزامات ي التحقق من ردنالمشرع الأتوصي الدراسة  .3

 تقع ضمن المسؤولية الجزائية. ربما نهالأالمدنية نحو الغير 
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لى ع يتم الحجزأن الشركات  اندماج خلال إجراءاتيوصي الباحث دائرة مراقبة الشركات أنه  .4

المطالبات المالية المستحقة على الشركة نسبة معقولة من أرصدة الشركة لدى اندماجها توازي 

 كضمان لحقوق الغير من الشركاء والمساهمين.

اعتبار القضايا المتعلقة بالشركات خلال اندماجها من القضاء ي ردنيوصي الباحث القضاء الأ .5

 تبديد أموال الشركات لدى تلك العملية. أوالمستعجل تفادياا لإمكانية التحلل من الالتزامات 

ت إجراء تدقيق دوري للعملياضرورة الإيعاز لديوان المحاسبة الرقابة على الباحث بيوصي  .6

لضمان الامتثال للقوانين وتجنب أي أخطاء يمكن أن  اندماجهالدى المالية والإدارية للشركة 

 تحميلهم المسؤولية. إلىتؤدي 
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 .المنشورات الحقوقية صادر .وأوجهها العملية

 دار الثقافة، عمان.  (.1.ط) المؤلفالحماية القانونية لحق  (.2004) النوافلة، يوسف احمد
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 المساهمة في حالة إفلاس الشركة مسؤولية مجلس إناردة شركة (.2008) سمير عبد الرزاق ،هاني
 .دار الحقانية للإصدارات القانونية، القاهرة (.2)ط.

دار الثقافة للنشر والتوزيع،  .نرداسة مقاردنة :القانون التجاردي، الشركات .(2006ياملكي، أكرم )
 .عمان

 ثانيا: الرسائل الجامعية

 دكتوراه[.رسالة ] الفعال الشخصيةأساس المسئولية المدنية عن  .(1993صالح حسن ) البرعي،
 .جامعة المنصورة

[. رسالة ماجستير] مسؤولية المسير في شركة المساهمة .(2023) يحي ،وقرين ،أسامة ،بوقفة
 .جيجل-جامعة محمد الصديق بن يحي 

المركز القانوني للمدير المفوض في الشركة ذات المسؤولية  .(2021الحراحشة، الورد محمد سالم )
 .جامعة آل البيت [.رسالة ماجستير] المحدونة وفق قانون الشركات الردنني

الجامعة  [.رسالة ماجستير] اندماج الشركات في النظام السعوني (.2004) عبد الله ،الحربي
 الأردنية.

رسالة ] نرداسة مقاردنة: اندماج الشركات وأثره على عقون الشركة المندمجة(. 2012)حماد، الآء 
 .جامعة بيرزيت [. ير منشورةماجستير 

 .جامعة عمان[. رسالة ماجستير] اندماج الشركات وفقا للقانون الردنني (.1996) محمد علي ،حماد

 مقاردنةنرداسة  الوليدة:مسؤولية الشركة الم عن نيون شركاتها  .(2009) نواف علي خليف،
 .جامعة بابل ،كلية القانون [. رسالة ماجستير]

نرداسة مقاردنة بين القانون الكويتي : النظام القانوني لاندماج الشركات (.2004)حمد ، الرشيدي
 .جامعة الكويت [.رسالة ماجستير]والقانون المقاردن 

نرداسة  :الطبيعة القانونية لاندماج الشركات في القانونين المصري والبحريني (.1975)علياء ، الزبرة
 .جامعة القاهرة [رسالة ماجستير] مقاردنة
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 المركز القانوني للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدونة .(2018يوف، برهان سلمان ربيع )الس
 .الأوسط جامعة الشرق كلية الحقوق، [. رسالة ماجستير]

امعة ج[. رسالة دكتوراه ] مقاردنةنرداسة  القابضة:التنظيم القانوني للشركة  .(2006) ضاري، علي
 .بغداد

الة رس] ينئنالثارد القانونية لاندماج الشركات على حقوق الشركاء والدان (.2004)خالد ، العازمي
 .. جامعة القاهرة[دكتوراه 

 ،كلية الحقوق  [.رسالة دكتوراه ] الإناردة المؤقتة للشركة. (2011) عبد الحميد، حسام رضا السيد
 .جامعة عين شم 

 :دير المنشأة الاقتصانية الخاصةالمسؤولية الجنائية لم (.1999) الموافي عبد اللطيف ،عبد الرزاق
 .جامعة المنصورة [.رسالة دكتوراه ] نرداسة مقاردنة

 .[رسالة ماجستير] الخطرة والشياءالمسؤولية المدنية عن الآلات (. 2019) صلاح فايز ،العدوان
 .جامعة الشرق الأوسط ،كلية الحقوق 

لعضاء هيئة المديرين في  التنظيم التشريعي للمسؤولية المدنية .(1993 وشة، ياسر عاصم )
 .الجامعة الأردنية [.رسالة ماجستير] الشركة ذات المسؤولية المحدونة

جامعة [. رسالة دكتوراه ] مجلس الإناردة في شركات المساهمة (.2002) محمد، أماني حسن أحمد
 .القاهرة

 .[رسالة ماجستير]اندماج الشركات التجاردية وفقا لقانون الشركات الردنني  (.1996) حماد ،محمد
 الأردنية.الجامعة 

المسؤولية المدنية لعضاء مجلس الإناردة في الشركة . (2019) المري، سيف درويش سيف سهيل
 .كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة [.رسالة ماجستير]نرداسة مقاردنة  :المساهمة

 توراه[.دكرسالة ] ي القانون المقاردن النيابة في التصرفات القانونية ف. (1986) مكي، محمد حمدي
 .كلية الحقوق، جامعة القاهرة

المسؤولية المدنية لمقدرد الرداضي في ظل قانون الملكية  .(2022) فعبد اللطيمحمد  ،النعيرات
 .عمان ،جامعة الشرق الأوسط [.رسالة ماجستير  ير منشورة] .العقاردي الردنني
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 نرداسة مقاردنة :ومسؤوليات المديرين في الشركات التجارديةسلطات  (.1998) فاروق لقمان ،وحي
 .جامعة المنصورة [.رسالة الدكتوراه ]

المسؤولية المدنية لعضاء مجلس الإناردة في الشركة المساهمة  .(2000) وصفي، مصطفى كمال
ية كل [.رسالة دكتوراه ] في القانون المصري والمقاردن ومشروع قانون الشركات التجاردية

 .جامعة فؤاد الأول ،الحقوق 

 ثالثا: المجلات العلمية

مجلـة جامعـة  .الانيدماج في ميشروع قيانون اليشركات الأردني .(1986إسماعييل، محميد حيسين )
 .120(، ص11( ع)1)مج  ،مؤتـة للبحـوث والدرداسـات

لوم مجلة الع .مفهوم اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري  .(2007)سامي  ،بن حملة
 .250ص (،28)ع( ب) مج ،الإنسانية

المسؤولية المدنية لمسيّر الشركة ذات  .(2022)الطّاهر محمد  ،بلعيساوي و  ،كميليا ،بن عودة
 (6مج) ،للبحوث القانونية والسياسية ةالكانيميالمجلة  .المسؤولية المحدودة متعدّدة الشُركاء

  (.2ع)

لة مج .المسؤولية القانونية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة .(2022لينا جمعة محمود ) ،البنا
 .(3)ع( 3)مج ،جامعة الزيتونة الردننية للدرداسات القانونية

 ،مجلة العلوم القانونية والاقتصانية، كلية الحقوق  .. الوكالة الظاهرة(2019) جميعي، عبد الباسط
 .65ص (،2ع) (5مج)جامعة عين شم ، 

ردن. الأمسؤولية الشريك العام ومركزه القانوني في الشركات العادية في  .(1981)حموري، محمد 
 .117، ص(9رقم) ،الردننيةمجلة المحامين ملحق 

 .تقيد حرية التعاقد في نطاق التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المالية (.1999)خاطر، نوري 
  (.2ع) (26مج)، الجامعة الردننية –مجلة الدرداسات

مجلة  .المسؤولية القانونية للشركات التجارية في حالتي الانفصال والاندماج .(2021) دهييمي، نجاة
 (.1)ع (7)مج – أبحاث قانونية وسياسية جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل
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الدعوى الخاصة بمسؤولية أعضاء مجل  الإدارة (. 2009) حمد خالد ،وعرفان ،باسم ذنون، ياسر
مجلة جامعة تكريت للعلوم . ديون الشركة المساهمة الخاصة المفلسة وآثارهاوالمديرين عن 

 .219ص (،4( ع)1، مج)القانونية والسياسية

المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية في ضوء أحكام الفعل الضار في  .(2000) السرحان، عدنان
 .302ص (،2( ع)5مج)، مجلة المناردة .القانونين الأردني والفرنسي

القواعد القانونية لإنجاز عملية اندماج الشركات التجارية دراسة  .(2023الشخانبة، وليد عبد علي )
 .(1)ع( 4)مج ،مجلة جامعة الزيتونة الردننية للدرداسات القانونية .مقارنة

مجلة القانون والاقتصان كلية الحقوق بجامعة  .المشروع متعدد القوميات (1975الشرقاوي، سمير )
 .72ص (،3)ع (4س)، القاهرة

كلية الحقوق  والاقتصان،مجلة القانون  .المشروع ذو القوميات المتعددة. (1977شفيق، محسن )
 .282، ص (1)ع( 2سنة)، بجامعة القاهرة

التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر المرتد وفقاا للقانون المدني (. 2016) الصرايرة، إبراهيم صالح
 .311(، ص2( ع)3مج)، علوم الإنسانية، جامعة السلطان قابوسمجلة الآناب وال .الأردني

مجلة الحقوق،  .بين البنوك الكويتية للاندماجالقانوني  الإطار .(1993) صرخوه، يعقوب يوسف
 (.4ع) (17مج)

مدى مسؤولية الشركة الأم عن ديون شركاتها الوليدة المصرية دراسة  .(2003)  نام، شريف محمد
 ،مجلة الحقوق  .في بعض جوانب الإفلاس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسية

 .384(، ص1( ع)27مج)

المجلة المغربية للإناردة المحلية  .. الادارة المؤقتة في شركات المساهمة(2011)  يث، ربيعة
 وما بعدها. 170ص، (98ع) (297مج)، والتنمية

مجلة إيليزا  .المسؤولية المدنية لمسيري شركات المساهمة .(2021) وبوبريمة، عادل ،فرشة، كمال
 .238(، ص2ع) (6مج) ،والدرداساتللبحوث 

المجلة  .انتفاء المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني .(2021) القهيوي، محمد أشرف
 (. 10( ع)9مج)، القاهرةالقانونية جامعة 
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مجلة جامعة مؤتة  .اندماج الشركات بموجب قانون الشركات الأردني .(1997موسى، طالب حسن )
 .19ص (،3( ع)12مج)، للبحوث والدرداسات

اندماج الشركات وأثره على  .(2017منير يوسف حامد ) ،والمناصير ،المومني، معين عمر عيد
  (.23( ع)12مج) مجلة معاردف .دراسة مقارنة :الغير في قانون الشركات الأردني

 ،مجلة جامعة البعث .اندماج الشركات والآثار القانونية المترتبة عليه .(2016الياسين، وائل )
  (.60( ع)38مج)

  ردابعا: والتشريعات والحكام القضائية

 م.23/4/2008، جلسة 2007 ( لسنة2917) حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية في الدعوى رقم

قضاء النقض التجاري  ،372ص  24س  3/3/73ق جلسة  37سنة  (469)طعن مصري رقم 
 .272للدكتور احمد حسني ص 

من عدد الجريدة الرسمية  2038المنشور على الصفحة  (1997)لسنة  (22)قانون الشركات رقم 
 .15/5/1997بتاريخ  4204رقم 

من عدد الجريدة الرسمية رقم  2038ر على الصفحة المنشو  1997لسنة  (22)قانون الشركات رقم 
 .15/5/1997بتاريخ  (4204)

 لصفحةا على 2645 في العدد ، المنشور1976 لسنة 43 مقر نوقان 1976القانون المدني لسنة 
 .01-01-1977 يخ:ربتا ري لساوا 01-08-1976 يخربتا 2

مشار  14-06-2021الصادر بتاريخ  - 2020لسنة  (7405)قرار بداية حقوق عمان بالحكم رقم 
 .إليه في موقع قرارك

 .28/3/2013 بتاريخ عامة الصادرهيئة  (3040/2012)قرار محكمة التمييز الأردنية حقوق رقم 

 (.3/7/2005فصل  466/2005رار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم )ق

 المراجع الجنبيةخامسا: 
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